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  إطار تقييم جودة البيانات لأغراض إحصاءات مالية الحكومة
  

  مقدمة
  
  الإطارالغرض من   -لفأ
  

یشار إليها في الإطار التي  (هو تقدیم هيكل مرن لتقييم إحصاءات مالية الحكومة الإطارض هذا اغرأأهم 
  .آيفيا تقييما )بالإحصاءات

  
  :في سياقات مختلفة، منها الإطارویمكن استخدام هذا 

  
 وحدة البيانات النموذجية لتقاریر مثل ،ریةأعمال الصندوق القُطْ المراجعات التي تجرى في سياق 

 دة الفنية والرقابة؛ والمساع(ROSCs)صندوق النقد الدولي المعنية بمراعاة المعایير والمواثيق 
 جهزةغيرها من الأالبنوك المرآزیة والتقييمات الذاتية التي تجریها المكاتب الإحصائية الوطنية و 

 المنتجة للبيانات؛
التقييمات التي تجریها فئات أخرى من مستخدمي البيانات، من أمثال الأطراف المشارآة في السوق  

  .المالية
  
  :الإطار هيكل  -اءب
  

 الإطاریأخذ و .تقييم جودة البيانات تغطية شاملة لمختلف جوانب جودة جمع البيانات ومعالجتها ونشرهایقدم إطار 
  .ةالمحدد/ةالملموسالتفاصيل  إلى ةالعام/ةالمجردالتفاصيل  ینطلق من  متدرج هيكلشكلمن حيث تنظيمه 

  
لموضوعية، وسلامة المنهجية، ا اتضمان:  الخمسةأبعادها للجودة والشروط الأساسيةالأول  مستوىال غطيوی

 إلى ةهذه الشروط الأساسية والأبعاد الخمس  آل واحد منتفرعوی. والدقة والموثوقية، والمنفعة، وسهولة الاطلاع
  1).مستوى الثلاثة أرقام (مؤشراتو) مستوى الرقمين(عناصر 

وتحت آل .  مالية الحكومةحصاءاتعداد إ التي تختص بإالقضايا المحورية جري تناولوفي المستوى التالي، ی
والقصد . ا عند تناول القضایا المحوریة جوانب الجودة التي قد ینظر فيهفتعرِّ نقاط أساسيةترد قضية محوریة، 

مزیدا من في الملحق الواردة وتقدم الملاحظات التوجيهية .  النقاط الأساسية أن تكون إرشادیة وليست مستفيضةمن
ریة فيما یتعلق بإصدار إحصاءات مالية الحكومة بالإضافة إلى إرشادات لتقييم جودة طْتفاصيل عن الممارسات القُال

  .تلك الإحصاءات
  

  .الإطار في هذا ستخدملهيكل المتدرج الملصورة " لفأ"ویقدم الإطار 
  
  :الإطار محتوى  -يمج
  

  .یرد أدناه وصف للعناصر والمؤشرات ضمن الأبعاد الخاصة بكل منها
  

فإن هذه  على الرغم من أن هذه الشروط ليست في ذاتها بُعدا من أبعاد الجودة، :اسية للجودةالشروط الأس  -صفر
 تنطوي على عناصر ومؤشرات لها دور بالغ الأهمية آشروط أساسية "مؤشرات الجودة" المجموعة من

                                                 
وقد استخدم .  تشيع المستویات الثلاثة الأولى في الأطر الأخرى لتقييم جودة البيانات التي وضعت لتقييم مجموعات البيانات1

وقد تم حتى الآن إعداد أطر إحصاءات . م الموحد والمنهجي لجميع مجموعات البياناتهذا التصميم لكي یضمن التقيي
الحسابات القومية، ومؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين، وإحصاءات مالية الحكومة، والإحصاءات النقدیة، 

  . وإحصاءات ميزان المدفوعات، وإحصاءات فقر الدخل



  ب 
 

  

 یكون أن، آلجهاز ذاتهلاحظ أن الترآيز یكون على ایو.  لجودة الإحصاءات– أو شروط مؤسسية مسبقة –
 هذه الشروط الأساسية غطيوت .الدوائر/زاراتأحد مكاتب الإحصاءات الوطنية أو البنوك المرآزیة أو الو

  :العناصر التالية
  البيئة القانونية والمؤسسية   1-صفر  
   الإحصائيبرنامجالموارد المتاحة لل   2-صفر  
  الصلة   3-صفر  
  دارة الجودةلإ أخرى عناصر   4-صفر  

  
. ا ونشرهاإعداده بمبدأ الموضوعية في جمع الإحصاءات ولتقيداب یتعلق هذا البعد: الموضوعية اتضمان -1

 السياسات والممارسات تضمن الكفاءة المهنية في مجالویتضمن هذا البعد الترتيبات المؤسسية التي 
  : آما یليلجودة هيهذا البعد من أبعاد اللعناصر الثلاثة وا .، والشفافية، والمعایير الأخلاقيةالإحصائية

 الكفاءة المهنية   1-1  
 الشفافية  1-2  
 المعایير الأخلاقية  1-3  

  
 الإحصاءات یتعين أن یكون  القائلة بأن الأساس المنهجي لإنتاجفكرةال ي هذا البعدغط ی:سلامة المنهجية  -2

لسليمة المتعارف عليها لمعایير أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات ااتباع ابسليما، وأن هذا یمكن تحقيقه 
تختلف مجموعات بيانات محددة، مما یعكس وجود منهجيات ضرورة ب بالیختص هذا البعدو. دوليا

  :آما یلي ینطوي هذا البعد على أربعة عناصرو. مجموعات البياناتباختلاف 
  المفاهيم والتعاریف  2-1  
  النطاق  2-2  
  التقسيم القطاعي/التصنيف  2-3  
  أساس القيد  2-4  

  
واقع  بالقدر الكافي مخرجات الإحصائية تصور ال القائلة بأنفكرةالیغطي هذا البعد  :الدقة والموثوقية  -3

. بيانات محددة، مما یعكس المصادر المستخدمة ومعالجتهاأیضا ب یختص هذا البعدو. الاقتصاد المعني
 :ما یلي العناصر الخمسة لهذا البعد غطيتو
 البيانات المصدریة  3-1  
 تقييم البيانات المصدریة  3-2  
 الأساليب الإحصائية  3-3  
  طة والمخرجات الإحصائية وإقرارهاتقييم البيانات الوسي  3-4  
 دراسة التعدیلات  3-5  

  
 دوریة ملائمة في الوقت المناسب، وآذلك ضرورة نشر الإحصاءات بوتيرةیتصل هذا البعد ب :المنفعة  -4

ومع مجموعات البيانات الرئيسية الأخرى واتباع سياسة اتساق البيانات داخل آل مجموعة بيانات 
 :  آما یلي لهذا البعد هيةوالعناصر الثلاث. دوریةالمراجعة ال
 الحداثةالدوریة و  4-1  
 الاتساق  4-2  
   وممارسات التعدیلةسياس  4-3  

  
 ومفهومة  البيانات والبيانات الوصفية بطریقة واضحةعرضیتصل هذا البعد بضرورة  :سهولة الاطلاع  -5

فرها وحيادها، وأن تكون البيانات الوصفية حدیثة وذات صلة، وآذلك إتاحة اعلى أساس سهولة توو
  : آما یليولهذا البعد ثلاثة عناصر هي. الخدمات المساعدة بصفة عاجلة وعلى أساس من المعرفة الواسعة



  ج 
 

  

 سهولة الاطلاع على البيانات  5-1  
 وصفيةالاطلاع على البيانات السهولة   5-2  
  نمستخدميللتقدیم المساعدة   5-3  



  د 
 

  

، يوليو لأغراض إحصاءات مالية الحكومةالهيكل متدرج المستويات لإطار تقييم جودة البيانات : ألفالإطار 
  مثال: 2003

  
  تدل علىثلاثة عناصرلد الإطار یحدمثال على أحد أبعاد الجودة، آيفية تیوضح الشكل أدناه، باستخدام المنفعة آ

 وعلى وجه التحدید،.  الإطار بعد ذلك ثلاثة مؤشراتحدد الاتساق، وهو أحد تلك العناصر، یضمن عنصرو. دةالجو
  .تم معالجتها من خلال نقاط أساسية قد ینظر فيها عند تحدید الجودةفإن القضایا المحوریة لكل مؤشر ت

  
  
  
  

 لمنفعةا -4

 الدورية والحداثة  4-1

 ة وممارسات التعديلسياس  4-3

 داخل كل مجموعة بياناتحصاءاتتساق الإا 4-2-1

اتساق الإحصاءات أو إمكانية مطابقتها مع الإحصاءات   4-2-3
 ر إحصائية أخرىأو أط/المستمدة من مصادر بيانات و

 اتساق إحصاءات مالية الحكومة أو إمكانية مطابقتها مع -1
أو الإحصاءات النقدية /إحصاءات الحسابات القومية و

الخارجي والمالية وإحصاءات ميزان المدفوعات والدين 
  .ووضع الاستثمار الدولي

 إمكانية مطابقتها عبر فترة زمنية وأحصاءاتتساق الإا 4-2-2
 معقولة

 الاتساق  4-2

عام مع إحصاءات اتساق إحصاءات مالية الحكومة بشكل  •
 الحسابات القومية

ل اتساق بيانات معاملات مالية الحكومة مع غير المقيمين بشك •
 عام مع بيانات ميزان المدفوعات

ءات مالية اتساق بيانات معاملات القطاع المصرفي في إحصا •
 م مع الإحصاءات النقدية والماليةالحكومة بشكل عا

اتساق بيانات مكونات مالية الحكومة التي تتألف منها بيانات  •
  مع بيانات أرصدة الدين المناظرةالدين الخارجي بشكل عام

 البعد

  
 العناصر

 
 

 المؤشرات

 
  
  

 النقاط الأساسية

 

القضايا 
 المحورية

 هـ



1 
 

  
   راجع رقم الملاحظات الإرشادية في الملحق)*(

  
  ساسية للجودةالشروط الأ  -صفر

  
  البيئة القانونية والمؤسسية   1-صفر

  .وجود بيئة داعمة للإحصاءات  -
  

  .(*) التحديد الواضح لمسؤولية جمع الإحصاءات ومعالجتها ونشرها1-1-صفر
  
  .جمع الإحصاءات ومعالجتها ونشرهاالأساسية عن مسؤولية على ال الواضح نصال  -1
  
 أو مرسوم جهزةمثل بروتوآول فيما بين الأ(أي نص رسمي آخر قانون مثل القانون الإحصائي أو  وجود •

وآذلك السلطات ة المسؤولية الأساسي )أجهزة( جهازا واحدیسند إلى ) تنفيذي أو تشریع فوق القومي
 .إعداد الإحصاءات ومعالجتها ونشرهاب المتعلقة

  
 . التكليف بالمسؤولية هذا معترتيبات العملاتساق  •
 
 والنتائج إذا آان هناك أآثر من جهاز منتج للبيانات یشترك في إنتاج  اتساق الطرقشجيع ترتيبات لتوجود •

 .أجزاء من الإحصاءات
 
 التي یستند  المحتملة بين السلطة القانونيةالنجاح في حل أو تسویة مسألة أوجه التعارض أو أوجه التعارض •

و ل قانون الاطلاع على المعلومات أمث( والقوانين أو النصوص الأخرى  من جانبإنتاج الإحصاءاتإليها 
 .شكل مؤثربدون إعاقة إنتاج البيانات بمن جانب آخر ) قوانين السریة المصرفية

  
  . (*)آفاية تبادل البيانات والتنسيق بين الأجهزة المنتجة لها 2-1-صفر

  
) إليها(لمسند إليه ا) جهزةالأ( تبادل البيانات والتنسيق بين الجهاز يسيرأو إجراءات لتوجود ترتيبات   -1

 .المسؤولية الأساسية لإعداد الإحصاءات وغيره من الأجهزة المنتجة للبيانات
 على سبيل ح أیضاوداریة وبيانات المسالإبيانات ال(وجود إجراءات لتحقيق تدفق البيانات المصدریة  •

 .المنتجة للبيانات) الأجهزة(في الوقت المناسب إلى الجهاز  فعالا تدفقا )المثال
 
)  دوریةتطبيقيةات وحلقات جتماعمثل ا(المنتجة للبيانات الحفاظ على التواصل مع الأجهزة الأخرى  •

مثل مناقشة ( الجهود ومراعاة عبء الإبلاغ بالبيانات لشروط البيانات، وتفادي ازدواجلتعزیز الفهم السليم 
  ). التغيرات التي تطرأ على العمليات الإداریة قبل أن تقع

  
 وقصر استخدامها على الأغراض فرادى الجهات القائمة بالإبلاغرية البيانات الواردة من س  3-1-صفر

  (*). الإحصائية
  
 هذا الضمان على إعلانفرادى الجهات القائمة بالإبلاغ والبيانات الواردة من ضمان الحفاظ على سرية   -1

  .نطاق واسع
  



  
 

  

2

 الإفصاح عنها عدم جوازت الفردیة بسریة و البياناةعاملینص على أن م قانون أو نص رسمي آخر وجود •
 .أو استخدامها لغير الأغراض الإحصائية إلا إذا آانت هناك موافقة آتابية على الإفصاح

 
 بحقوقها وواجباتها ،في حالة المسوح والاستفسارات الإحصائية الأخرى ،إبلاغ الجهات المبلغة بالبيانات •

 .ات التي تقوم بإبلاغها سوف تستخدم بغرض إنتاج الإحصاءاتبأن البيانیتعلق بتقدیم المعلومات وفيما 
 

  .وجود إجراءات لمنع الإفصاح عن بيانات فرادى الجهات القائمة بالإبلاغ  -2
  

 لمنع الإفصاح تتضمن توقيع جزاءات على العاملين الذین یفصحون عن  تنظيميةلوائحوجود قواعد و •
 .البيانات السریة

 
 . الإحصائيةمهم على العاملين الذین یحتاجون تلك المعلومات لأداء مهافردیة الصر الاطلاع على البياناتق •
 
عند نشر مجملات المسح أو أي عن المتبقي تجميع البيانات لتفادي الإفصاح استخدام قواعد خاصة في  •

 .بيانات سریة أخرى
 
فردیة  بياناتر عن  أي احتمال إفصاح غير مباش البيانات المعدة لكشفجميعن بمراجعة قيام العاملي •

 . عن تلك البياناتوتصميم الجداول والمخرجات بطریقة تمنع الإفصاح
 
 من الأسماء أو التأآد على سبيل المثال من خلال جعل آل السجلات غفلا( سریة البيانات الفردیة حمایة •

لاع عليها متاحة للاط سجلات الوحدات تكونحيثما  )من أن الاطلاع على البيانات تحكمه نصوص السریة
 .)للأغراض البحثية مثلا(

 
 . سریة البيانات بالطریقة المناسبة أثناء التخزین وأثناء عملية إعدام السجلاتالحفاظ على •
 
الحاسب الآلي لدیها لمنع الاطلاع على شبكات  لتأمين مقار الأجهزة المنتجة للبيانات واتخاذ خطوات •

 . بدون تصریحالبيانات الفردیة
  

أو التدابير التي تشجع الاستجابة عند طلب /الإبلاغ الإحصائي من خلال التفويض القانوني وضمان   4-1-صفر
  (*). البيانات

  
  . لإعداد الإحصاءاتلازمةالإبلاغ بالمعلومات الب نص رسمي آخر يقضي قانون أو وجود  -1
  
 . الإحصاءاتلجهاز المنتج للبيانات السلطة القانونية لجمع البيانات المطلوبة لإعداد یل اخوت •
 
 . أنشطة جمع البيانات مع السلطة القانونيةاتساق •
 
إذا آان الإبلاغ  ،آأداة ردع)  الإبلاغ عدم دقةبما في ذلك(رض لعدم الامتثال  الجزاءات التي تففعالية •

 .  إلا نادراللجوء إلى تلك الأحكام لم تكن هناك حاجة إنبالبيانات إجباریا، حتى 
 

 
  . لإعداد الإحصاءاتبياناتبالالملائم نص على الإبلاغ وجود آليات أخرى لل  -2
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الاجتهاد في اتباع وسائل بدیلة للحصول على  مثل (الإبلاغنظر الأجهزة المنتجة للبيانات بعنایة في عبء  •

،  لدیهاالسجلاتإمساك البيانات، ووضع الأسئلة بما یوافق مصطلحات الجهات القائمة بالإبلاغ ونظم 
، والتقييم الدوري للمسوح الإبلاغ، والمتابعة الدقيقة لعبء  تصميم المسوح الجدیدةوخي العنایة فيوت

 ).الحالية
 
إتاحة  مثل(جهات المبلغة في استكمال النماذج وتقدیمها  من الأجهزة المنتجة للبيانات إلى المساعدةتقدیم ال •

 ).نقطة اتصال
 
مثلا عن طریق تسجيل شكاوى (لق سمعة طيبة ضمان تحقيق التعاون بخسعي الجهاز المنتج للبيانات إلى  •

 بالإجراءات المتخذة لتخفيف التعریفالجهات المبلغة ومعالجتها، وتحدید الغرض من جمع البيانات، و
 لجهات المبلغة البيانات لتوفير بأهمية الإحصاءات ذات الجودة العالية، وتعزیز الوعيعبء الإبلاغ، و

 ). عند الطلب
  

  الموارد   2-صفر
  .ناسب الموارد مع احتياجات البرامج الإحصائيةت -
  

مع متطلبات البرامج  والتمويل حاسوبية والموارد السهيلاتوالتتناسب الموارد البشرية   1-2-صفر
  )*( .الإحصائية

  
  .آفاية الموارد البشرية المتاحة لإعداد الإحصاءات للقيام بالمهام المطلوبة  -1
  
 . يام بالمهام المطلوبة للقبشكل عامآفایة عدد العاملين  •
  
 . للقيام بتلك المهام مع الحفاظ على مهاراتهم وتطویرهاللقيام بالمهام المطلوبة لات العاملينهمؤملاءمة  •
  
معدل دوران معقول الحفاظ على  الحاصلين على التدریب الكافي وأساسية من العاملينالاحتفاظ بمجموعة  •

 .للعاملين
  
تنافسية في ظل ظروف الإدارة العامة في البلد تمتعها بميزة  العمل و لطبيعةملاءمة مستویات الأجور •

 .المعني
 
  . المتاحة لإعداد الإحصاءات للقيام بالمهام المطلوبةحاسوبيةآفاية الموارد ال  -2
  
 من إمكانات التكنولوجيا تحقيق استفادة آاملة لبشكل عام آافية وبذل أقصى جهدتخصيص موارد  •

 .عداد السلاسل الإحصائية ونشرها الفعالة لإلحاسوبيةا
 
وتحدیث مجموعات  لها،عداد السلاسل الإحصائية وتحليبرامج الكمبيوتر المستخدمة في إفعالية مجموعات  •

 .المستجدةللقيام بالمهام القائمة وتطویعها بشكل جيد  دوریا والبرامج تلك
 
 .إدارة قواعد البياناتجتها وءة جمع البيانات ومعال آفايسير لتبالشكل الملائمالأجهزة توزیع  •
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 تقدیم نظم دعم بدیلة للطوارئ لاسترداد سبل من بينها لأجهزة الحاسب الآلي، ب الملائمةتوفير الحمایة •
 .حوادث وغيرها من الأحداث غير المعتادةالكوارث طبيعية وال ت الإحصائية في حالا والتحدیثاتالسلاسل

 
  .لأخرى للقيام بالمهام المطلوبةآفاية التسهيلات المادية والموارد ا  -3
  
 ).مثل الإضاءة والتدفئة والتبرید (مباني المكاتبتوفير تجهيزات ملائمة للعمل في  •
 
 والمعدات حفظ الملفات والهواتف خزاناتمثل المكاتب والمقاعد و( الأثاث والمعدات المكتبية ملاءمة •

 .للقيام بالمهام المطلوبة) رتبطة بهاالم
 
 ).  على سبيل المثاللجمع البياناتالمخصصة ( النقل ملاءمة ترتيبات •
 
  .آفاية التمويل المخصص لإعداد الإحصاءات للقيام بالمهام المطلوبة  -4
  
 . للاحتياجات المحددة للبرنامج الإحصائيیلفر التمواالتأآد بقدر معقول من تو •
 
مثل مراجعة (وم بالتمویل  للسلطات التي تقمن خلال ممارسات وضع الميزانيةمعلومات واضحة توفير  •

 ). عناصر معينة في البرامج فيزیادةالأولویات التحسينات أو الاستقطاعات أو 
 
 من سنتين إلى  فترةعلىامتداده مثل  ( لعمليات التطویر الإحصائيتخطيطلللتمویل قابلية الأفق الزمني ل •

  ).ثلاث سنوات
  

  . تكفل آفاءة استخدام المواردمقاييس تطبيق 2-2-صفر
  
  .كفاءة استخدام المواردلالإدارة ضمان   -1
  
 .مراجعات دوریة لأداء العاملينإجراء  •
  
 مردودیةمثل السعي لتحقيق اءة من خلال المراجعات الدوریة لإجراءات عمل تحقيق أوجه الكف إلى عيالس •

المنهجيات  وغيره من تصنيفمفاهيم والاتساق ال وتشجيع ،لأهدافقياسا إلى إالتكاليف في تصميم المسوح 
 .المستخدمة في مجموعات البيانات

 
قييم  مساعدة الخبراء الخارجيين لتمن عند الضرورة ستفادةلاإلى ا الأجهزة المنتجة للبيانات سعي •

 . الإحصاءاتإعدادالمنهجيات الإحصائية ونظم 
 
 الممارسات من خلال تلك  معلومات آافيةوافرتحديد التكلفة ووضع الميزانيات وت ممارسات لتطبيق  -2

  للإدارة لاتخاذ القرارات الملائمة
  
ومقارنتها بالبرامج الإحصائية ) تحدید التكلفة(عداد الإحصاءات المستخدمة في إ لمواردالدوري ل القياس •

 .الأخرى
 
  .ستخدم إجراءات وضع الميزانية للمساعدة على تخصيص المواردا •
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  الصلة  3-صفر

  .  المجال المعني عنمهمة تغطي المعلومات ال الإحصاءات–
  

الوفاء  العملية في قائمة باحتياجات مستخدمي البيانات ومنفعتها صلة الإحصاءات المراقبة  1-3 -صفر
  (*).بها

  
  . باحتياجات مستخدمي البياناتحاليةاتخاذ إجراءات محددة لضمان وفاء الإحصاءات ال  -1
  
مثل فائدتها من حيث ( البيانات الحالية أو إحاطة مستخدمي البيانات علما بجوانب محددة من/استشارة و •

من خلال المسوح أو النشرات أو الحلقات الدراسية، مع السعي بجدیة ) التفاصيل والدوریة والحداثة
 ).برید إلكترونيعنوان مثل توفير  (ردود أفعالهمللحصول على 

 
  .احتياجات البيانات الجديدة وما ينشأ منها مع الوقتوجود آليات لتحديد   -2
  
، بين لجنة استشاریة أو مجموعات عمل على سبيل المثال( عملية تشاور تتم على نحو منظم ودوري وجود •

الوزارات المسؤولة عن وضع السياسات وغيرها من مستخدمي /والدوائر) تمثل مستخدمي البيانات
 لمراجعة، الخاصغيرهم من ممثلي القطاع أو / والصحافة وميون الأآادیبما في ذلكالبيانات الرئيسيين، 
 .  وتحدید احتياجات البيانات التي تنشأ مع الوقتموجودةفائدة الإحصاءات ال

 
  التيحصائيةالإدراسية الحلقات الجتماعات والا الأجهزة المنتجة للبيانات بصورة منتظمة في مشارآة •

والرابطة ) ISI(ولي مثل المعهد الإحصائي الد (المنظمات المهنية وقليميةتنظمها المنظمات الدولية والإ
 )).IAOS(الدولية للإحصاءات الرسمية 

 
احتياجات البيانات الجدیدة وما ینشأ منها مع  الأجهزة المنتجة للبيانات بدراسات للمساعدة على تحدید قيام •

 .الوقت
 

  الجودةعناصر أخرى لإدارة    4-صفر
  الجودة هي حجر زاویة في العمل الإحصائي -
  

  .ت تضمن الترآيز على الجودةتطبيق عمليا  1-4-صفر
  
مثل حجر زاوية في العمل  بأن الجودة تبني الثقة، ومن ثم فهي تا بجميع وحداتهمنظمةإقرار ال  -1

  .الإحصائي
  
لاهتمام المشترك بالجودة في جميع وحدات المنظمة شجيعها ل أبعاد جودة البيانات وتجميع الإدارة باهتمام •

  تحقيقها للمساءلة عننخضوع المدیریعلى أهمية الجودة والمعنية ارة  الإدمهمة بيان التعریف ببترآيز(
 ).على سبيل المثال

 
 .للعاملين آيفية تحقيقهاریب العاملين على أهمية الجودة وتوضيح ز برامج تديترآ •
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المتبادلة بين مجموعات  ووفورات الحجم والعلاقات ة تحتية للجودة بإدراك المفاضلاتبنيل المنظمة توفير •
 .لبياناتا

 
 إدارة الجودة الشاملة، مثل(بها خارجيا ترآز على الجودة  المنظمة بتطبيق عمليات أو أنشطة معترف قيام •

 النظام الإحصائي الأوروبي، والتقييمات إطار، ومبادرات الجودة في (ISO 9000) 9000أیزو شهادة و
 ).المستقلة

 
 معلومات عن المفاضلات التي تؤثر ودة، بما في ذلكالتزام المنظمة بالج المعلومات للجمهور بشأن إتاحة •

  . على برنامج العمل الإحصائي
  

  .البرنامج الإحصائي تطبيق عمليات لمراقبة جودة 2-4-صفر
  
  .تطبيق إجراءات لتحقيق المراقبة والمراجعة النظامية للجودة  -1
  
على سبيل (الإحصائية القائمة طلاع المدیرین على تحقق الجودة في الأنشطة تطبيق عمليات المراقبة لا •

 .)التقييماتمدى حداثة  البيانات، وتاریخ التعدیل، ومراجعةالمثال، معدلات الاستجابة ومعدلات 
  
 على إرشادات متخصصة بشأن جودة الحصول علىالجهات المسؤولة عن إعداد الإحصاءات قدرة  •

 .إحصاءاتها واستراتيجيات تحسين إنتاج البيانات
  
  .ت دوریة لتحدید الخطوات اللازمة للمحافظة على متطلبات الجودةإجراء مراجعا •
  

  .لبرنامج الإحصائياتخطيط  اعتبارات الجودة في تتناولعمليات تطبيق   3-4-صفر
  
 عند تخطيط )الصريحة بين أبعاد الجودةالضمنية و المفاضلات  ذلكبما في(مراعاة مسائل الجودة   -1

  .البرنامج الإحصائي
  
 في عملية تخطيط برنامج وأخذها في الحسبانالمسائل التالية، بصراحة آالجودة، تتعلق ب  مسائلةعالجم •

  :العمل
  المراجعات الدوریة؛في  أثناء المراقبة المستمرة والتي یتم تحدیدهاتحسينات الجودة   -
ة وما  البيانات الجدیدبشأن معایير الجودة واحتياجات الواردة من مستخدمي البيانات ردود الأفعال  -

  ؛ینشأ منها مع الوقت
  ).الموثوقية/فر الموارد، وحسن التوقيت، والدقةامثل تو(المفاضلات بين أبعاد الجودة   -

  
  الموضوعية  اتضمان  -1
  .الالتزام التام بمبدأ الموضوعية في جمع الإحصاءات ومعالجتها ونشرها –
  
   (*)الكفاءة المهنية  1-1
  .حصائية بالمبادئ المهنية استرشاد السياسات والممارسات الإ– 

  
  . الإحصاءات على أساس من التجردنتاجإ  1-1-1
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  .الاستقلالية المهنية مع ط أو ظروف إنتاج الإحصاءاتشروتوافق   -1
  
 : ما یلي على سبيل المثالالاستقلالية المهنية عن طریقیدعم  قانون أو نص رسمي آخر وجود •

مثل النص بوضوح ( المنتجة للبيانات بالاستقلالية المهنية  إلى تمتع الأجهزةالعامةمعالجة الحاجة   -
  ؛)بأهمية الاستقلالية المهنية التسليمعلى الاستقلالية المهنية في الاضطلاع بالوظائف الإحصائية و

أو نشر / الهيئات الحكومية الأخرى، في إعداد ومنع تدخل الجهات الأخرى، بما في ذلك  -
  المعلومات الإحصائية؛ 

اختيار رئيس الجهاز ومدة ولایته   من خلالدعم الاستقلالية المهنية للجهاز الإحصائي ضمان  -
ومة القائمة؛  الحك مدة ولایةمععادة مدة الولایة عدم تزامن مثل (وترتيبات الإبلاغ التي یتبعها 

 على المؤهلات رآيز من خلال إجراءات تتسم بالشفافية مع الت رئيس الجهازتعيين أو إقصاءو
  ).لأداء المهنيينوا

  
  أي قانون أو نص رسمي یدعم الاستقلالية الرسمية،في حالة عدم وجود •

فهم مثل (موثوقية النتائج الإحصائية  لد أو ثقافات الكفاءة المهنيةتقاليالواضح بأهمية  الإقرار  -
  ؛)همية عدم التدخللأن، بما في ذلك الهيئات الحكومية الأخرى، الآخری

اختيار رئيس الجهاز ومدة ولایته وترتيبات   من خلال المهنية للجهاز الإحصائيدعم الاستقلالية  -
  .الإبلاغ التي یتبعها

  
  .بهمة داخل المنظمةودعمها  الكفاءة المهنية تشجيع  -2
  
 أساليب  مجالمثل( الإحصاءات  مجالأو الخبرة المناسبة في/ و التعيين والترقية إلى الاستعداداستناد •

 ).المجال موضوع البحثأو اختيار العينات 
 
والتدریب أثناء الخدمة على المنهجية ) بالاستعانة بالخبراء الداخليين والخارجيين (منهجي التدریب الوفيرت •

وأساليب إعداد البيانات، بما في ذلك المشارآة في الحلقات الدراسية والدورات التدریبية والحلقات 
 بالممارسات الإحصائية وتوفير رفة المعثراءت الإقليمية والدولية لإ المنظمارتبهاالتدریبية التطبيقية التي ت

 .سهولة الاطلاع على الدراسات المتخصصة
 
ازة المهنية المتخصصة الإجمثل ( تشجع ثقافة الكفاءة المهنية أنشطة في مكان العملوجود عمليات و •

منهجية، وتنظيم المحاضرات تقدیر مؤلفي دراسات الومراجعة النظراء للعمل الإحصائي، للعاملين، و
 ).والمؤتمرات، والدعم المؤسسي للأجهزة المتخصصة

 
ونشرها شریطة الخضوع ) اختيار المنهجياتبما في ذلك ما یتناول مبررات (تشجيع البحوث والتحليلات  •

  من حيث الكفاءةجهاز المعنيحفاظ على سمعة العمليات الرامية إلى الللمراجعة الداخلية وغيرها من ال
  .المهنية

  
  . النشر واتخاذ قراراتالاسترشاد بالاعتبارات الإحصائية فقط عند اختيار المصادر والأساليب الإحصائية  1-1-2
  
  . اختيار مصادر البيانات والأساليب الإحصائيةالاسترشاد بالاعتبارات الإحصائية فقط عند  -1
  
 بين المسوح، أو بين المسوح والسجلات فاضلةمثلا من خلال الم(اختيار البيانات المصدریة  الاستناد في •

 .إلى أهداف القياس واحتياجات البيانات) الإداریة أو بين جمع البيانات والسجلات الإداریة
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  .النشرب  المتعلقةقراراتال عند اتخاذالاسترشاد بالاعتبارات الإحصائية فقط   -2
  
 . البياناتت نشرعند اتخاذ قراراالاعتبارات الإحصائية فقط الاستناد إلى  •
 
والجوانب وسائل الإعلام بشأن توقيت النشر و عند اتخاذ قراراتالاعتبارات الإحصائية فقط الاستناد إلى  •

 .الأخرى للنشر
  
  .تخويل الكيان الإحصائي المختص حق التعقيب على التفسير الخاطئ للإحصاءات وسوء استخدامها  1-1-3
  
  .خاطئ لإحصاءاته أو سوء استخدامهالتعقيب على التفسير ال الجهاز المنتج للبيانات بااضطلاع  -1
  
تقدیم مواد  الجهاز المنتج للبيانات إلى تفادي التفسير الخاطئ للإحصاءات أو سوء استخدامها وذلك بسعي •

  ).مثلاوسائل الإعلام  مع ( أو عقد اجتماعات إعلاميةتفسيریة
 
 .تفسير الخاطئ للإحصاءات وسوء استخدامها سياسة رسمية أو تقاليد راسخة للتعامل مع الوجود •
 
 : بما یليالجهاز المنتج للبياناتاضطلاع  •

  ،) القصاصات الصحفية توفيرخدمة( التغطية الإعلامية لبياناته ةراقبم  -
التعقيب العلني وفي الوقت المناسب على التفسير الخاطئ لإحصاءاته أو سوء استخدامها في   -

  . ت أخرىالإعلام أو أي منتدیاوسائل 
  
   الشفافية  1-2
  .شفافية السياسات والممارسات الإحصائية –
  
  . ومعالجتها ونشرهاحصاءات السماح باطلاع الجمهور على شروط جمع الإ1-2-1
  
 الالتزام بإعداد ، بما في ذلك شروط إعداد السلاسل الإحصائية ونشرهانجمهور عتوافر معلومات لل  -1

  .السمات الأساسية، وغير ذلك من ت فرادى الجهات القائمة بالإبلاغالإحصاءات ونشرها، وسرية بيانا
  
 وغيره من الوثائق ذات الصلة بشأن شروط إعداد ،اقتباس مواد مأخوذة من القانون الإحصائي •

أو موقعه الإلكتروني على شبكة /جهاز المعني و في مطبوعات ال، ونشر تلك الموادالإحصاءات الرسمية
 إلى الالتزام بإعداد الإحصاءات ونشرها وسریة بيانات فرادى الجهات تلك الشروطشير توقد . الإنترنت

مثل مدونات قواعد السلوك التي یتم بموجبها إعداد (السمات الأساسية غير ذلك من القائمة بالإبلاغ و
منتج الإحصاءات الرسمية ونشرها، وعملية الموافقة على نشر البيانات، وإجراءات تعيين رئيس الجهاز ال

 ). وإقصائهللبيانات
 
 الجهاز المنتج للبيانات بجهود نشطة ومستمرة من خلال الخطب العامة وغيرها من التجمعات قيام •

 .وجبهاالشروط التي یعمل بمب للتعریف
 
في   منه على مزید من المعلومات عن جهاز إنتاج البيانات ومنتجاتهیمكن الحصولالمصدر الذي  دیتحد •

  .يةالمطبوعات الإحصائ
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  .طلاع على الإحصاءات قبل نشرها التحديد العلني للجهات الحكومية المصرح لها بالا1-2-2
  
   على الإحصاءات قبل نشرهاطلاعطلاع الجمهور على التصريح للجهات الحكومية بالاا  -1
  
من طلاع الجمهور على التصریح للجهات الحكومية بالاطلاع على الإحصاءات قبل نشرها من حيث ا •

 . قبل النشراءات والفترة الزمنية التي یمكنهم خلالها الاطلاع عليهاالاطلاع على الإحصلهم یحق 
  
  . الإحصائية باعتبارها صادرة عنهاالوحدات/ الهيئاتلمنتجات ة الواضحشارة الإ1-2-3
  
  . إنتاج البياناتازكون الجمهور على علم بمسؤولية جهالتحديد الواضح للمنتجات الإحصائية حتى ي  -1
  
 إنتاج البيانات اعتبارها البيانات الصادرة عن جهازالتحدید الواضح للبيانات المنشورة على الجمهور ب •

 ).مثل الاسم والشعار والعلامة المميزة(
 
التمييز  مثل(المشترآة في حالة المنشورات  عنه تحدید الجزء الذي یكون جهاز إنتاج البيانات مسؤولا •

 ).السياسات بوضوح بين الإحصاءات وتفسير
 
  . عزو إحصاءاته إليه عند اقتباسها إنتاج البيانات ازطلب جه •
  
  .ة في المنهجية أو البيانات المصدرية أو الأساليب الإحصائيةدار إشعار مسبق بأي تغييرات رئيسإص  1-2-4
  
 أو رئيسية في المنهجية أو البيانات المصدريةأي تغييرات اطلاع مستخدمي الإحصاءات مسبقا على   -1

  .الأساليب الإحصائية
  
نشرات  أو ال، أو الاجتماعات الإعلامية،مثلا عن طریق مقالات في النشرات(إشعار الجمهور مسبقا  •

 . المنهجية أو البيانات المصدریة أو الأساليب الإحصائيةعند إدخال تغييرات رئيسية على )الصحفية
  
   المعايير الأخلاقية  1-3
  .سات بالمعایير الأخلاقيةاسترشاد السياسات والممار –
  
  . وجود مبادئ توجيهية لسلوك العاملين ومعرفة جميع العاملين بها معرفة تامة1-3-1
  
  .إعداد مجموعة واضحة من المعايير الأخلاقية  -1
  
از المنتج للبيانات أو العاملين فيه  مبادئ توجيهية واضحة تحدد السلوك السليم في حالة تعرض الجهوجود •

 . المصالحمحتمل بينلأي تضارب 
 
مثلا فيما یتعلق ( والعمل الذي یقوم به العاملون  مبادئ توجيهية واضحة تربط بين الأخلاقياتوجود •

 ).)3-1-1 بندراجع أیضا ال( سوء استخدام الإحصاءات وسوء عرضها تحاشيب
 
 .ط التدخل السياسيثب على المعایير الأخلاقية تةحافظوجود ثقافة قویة م •
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  .لعاملين على المعايير الأخلاقيةاطلاع ا  -2
  
 . اتباع المعایيرحرصها علىدورها آمثال یحتذى به وب الإدارة إقرار •
 
 . للهيئة المعنيةمهم العاملين الجدد على المعایير عند انضمااطلاع •
  
التعاميم التي تصدر في مثلا في التدریب الذي یحصلون عليه، و ( بصفة دوریةمعایيرتذآير العاملين بال •

 التقيد الممارسات الأخلاقية، أو بالتأآيد مجددا علىمطالبة العاملين بصفة دوریة م، أو عن طریق هل
  .)تضارب المصالحمنع بسياسة 

  
  المنهجية سلامة  -2

 دوليا في وضع الأساس المنهجي تعارف عليهااتباع المعایير أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات السليمة الم
  .للإحصاءات

  
  

دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام   فيوضحةالمالمبادئ التوجيهية م بعد السلامة المنهجية على أساس يقيتیتم 
2001 )GFSM 2001( . صندوق النقد الدولي على شبكة الإنترنت ل  الإلكترونيموقعالوهذا الدليل موجود على
 هناك بلد لا حيثما یكونو. http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/index.htm: وعنوانه

دليل إحصاءات مالية  ولم یطبق بعد ،1986 لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة یزال یستخدم المنهجية الواردة في 
 الدليل مبادئ التوجيهية الواردة فيللتحول إلى ال موضوعة  هناك خططینبغي أن تكون ،2001الحكومة لعام 

النظام الأوروبي مثل (متعارف عليها دوليا تقييم التقيد بممارسات سليمة أخرى ویؤخذ في الحسبان عند ال. الأخير
ي بالعجز والدین الحكوميين، أو معایير الدليل المعن، آ والمبادئ التوجيهية المصاحبة له1995للحسابات لعام 
 المبادئ التوجيهية ساسوتوجد في الملحق مبادئ توجيهية للبلدان التي یتم تقييمها على أ). قاربةمإقليمية أخرى 

  .1986دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام الواردة في 
  
  
  المفاهيم والتعاريف  2-1
  .توافق المفاهيم والتعاریف المستخدمة مع الأطر الإحصائية المتعارف عليها دوليا –
  
 أو لتوجيهية أو المبادئ ا الهيكل العام مع المعاييري يتضمنهاتالتوافق المفاهيم والتعاريف   2-1-1

  .الممارسات السليمة المتعارف عليها دوليا
  
 مع المبادئ التوجيهية الموضحة بشكل عاماتساق المفاهيم والتعاريف المستخدمة في إعداد الإحصاءات   -1

 المبادئ التوجيهية الموضحة راجع الملحق للاطلاع على (2001في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 
  ).1986الية الحكومة لعام  دليل إحصاءات مفي

  
دليل إحصاءات مالية   التوصيات الواردة فيالاستناد في إعداد ونشر إحصاءات مالية الحكومة إلى •

 ، أو2001 لعام الحكومة
  
دليل إحصاءات ورد في  الإقليمي والمماثلة لما/اتباع المفاهيم والتعاریف الموضوعة على المستوى الوطني •

 ، أو) بالمعایير الدوليةمباشرأي وجود ارتباط شفاف و (2001لعام  مالية الحكومة
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دليل إحصاءات مالية الحكومة ملائم من إطار إحصاءات مالية الحكومة القائم على " مسار تحول"اعتماد  •

  .، وبدء تنفيذه بالفعل2001دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام إلى  1986لعام 
  
  النطاق  2-2
  . أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات السليمة المتعارف عليها دولياتوافق النطاق مع المعایير –
  
 مع المعايير أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات السليمة المتعارف عليها بشكل عاماتساق النطاق   2-2-1

  (*).دوليا
  
ية الحكومة  عام مع المبادئ التوجيهية الموضحة في دليل إحصاءات مالشكلاتساق نطاق الإحصاءات ب  -1

 دليل إحصاءات مالية الحكومة  فيموضحة المبادئ التوجيهية الراجع الملحق للاطلاع على (2001لعام 
  ).1986لعام 

  
 .تغطية إحصاءات مالية الحكومة لقطاع الحكومة العامة بأآمله •
  
) م القيام بذلكفي حالة عد ( للحكومة العامة، أومهمة الأنشطة الجميعقيام وحدات الحكومة العامة بتنفيذ  •

 .عامةات التي تمارس أنشطة شبه مالية وحدشمل التالية الحكومة ل إحصاءات متغطيةتوسيع 
 
 .فر بيانات مختلف مستویات الوحدات الحكوميةاوت •
 
القيام في أسرع وقت ممكن بإحلال بيانات إحصاءات مالية الحكومة القائمة على التغطية الكاملة محل  •

 ). على التغطية الجزئية لقطاع الحكومة العامة مثلاائمةالق( البيانات الأولية
  
 – التدفقات والأرصدة الاقتصادية للوحدات الداخلة في نطاقها جميعتغطية إحصاءات مالية الحكومة ل  -2

 2001المحدد في الجداول التالية الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام وفق المعيار على الأقل 
  ):2001دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام  في 4لملحق راجع أيضا ا(

  
 )1-4الجدول (بيان عمليات الحكومة  •
  
 )2-4الجدول (بيان مصادر النقد واستخداماته  •
  
 )3-4الجدول (بيان التدفقات الاقتصادیة الأخرى  •
  
  .)4-7 و،3-7 و،2- 7 و،1-7الجداول (ها التفصيلية مكوناتالميزانية العمومية و •
  
  التقسيم القطاعي/يفالتصن  2-3
الممارسات السليمة المتعارف عليها  توافق نظم التصنيف والتقسيم القطاعي مع المعایير أو المبادئ التوجيهية أو –

  .دوليا
  
التقسيم القطاعي المستخدمة إلى حد آبير مع المعايير أو المبادئ التوجيهية أو /اتساق نظم التصنيف  2-3-1

  (*) .رف عليها دولياالممارسات السليمة المتعا
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 وضحةالتصنيف والتقسيم القطاعي المستخدم في الإحصاءات عموما مع المبادئ التوجيهية المتوافق   -1

 المبادئ التوجيهية الموضحة راجع الملحق للاطلاع على (2001في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 
  .)1986حصاءات مالية الحكومة لعام  دليل إفي

  
 .1993نظام الحسابات القومية لعام اعات المؤسسية وفق تعریف القط •
  
 یتمالقطاعات الفرعية التي / في تعریف القطاعات2001ة لعام دليل إحصاءات مالية الحكومالاستناد إلى  •

  .إحصاءات مالية الحكومةإنتاج بشأنها 
  
 ع العامقطاع الحكومة العامة والقطاعات خارجه وآذلك عن القطال إحصاءات منفصلة افرتو •

 حيثما أدرجت أجهزة من خارج الحكومة العامة في وحدة الفرعية الم القطاع العامقطاعات/الموحد
 .إحصاءات مالية الحكومة

  
حكومة المرآزیة وحكومات الولایات أو الأقاليم عن قطاع ال إحصاءات مالية الحكومة بشكل منفصل فيرتو •

 .وحدةلعامة الموالحكومات المحلية، وآذلك الحكومة ا) إن وجدت(
 
الأرصدة والتدفقات  وتصنيف الإيرادات والمصرفات والأصول غير المالية والأصول المالية والخصوم  -2

  .2001 لعام باستخدام المنهجية المبينة في دليل إحصاءات مالية الحكومة
  
 ،)1-5الجدول (تصنيف الإیرادات  •
 
 2،)1-6الجدول  ( للمصروفاتالتصنيف الاقتصادي •
 
 ،)2-6الجدول ( الحكومة ائف حسب وظالمصروفات تصنيف •
 
 ،)1-8الجدول (تصنيف المعاملات في الأصول غير المالية  •
 
 ،)1-9الجدول (المعاملات في الأصول المالية حسب الأداة المالية تصنيف  •
 
 ،)1-9الجدول (المعاملات في الخصوم حسب الأداة المالية تصنيف  •
 
  ).2-9الجدول (ية والخصوم حسب القطاع المقابل للأداة المالية المعاملات في الأصول المالتصنيف  •
  
  أساس القيد  2-4
  . طبقا للمعایير أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات السليمة المتعارف عليها دولياوقيدهاتقييم الأرصدة والتدفقات  –
  
  (*) .تقييم التدفقات والأرصدةفي  استخدام أسعار السوق 2-4-1
  

                                                 
  ).3-6الجدول (البيانات اللازمة لإجراء تصنيف مزدوج للنفقات على أساس اقتصادي ووظيفي  الوضع المثالي هو توفير 2
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 المعاملات لمبدأ القيمة السوقية المحدد في دليل إحصاءات مالية قيد المستخدمة في واعد التقييماتباع ق  -1
 دليل إحصاءات مالية  المبادئ التوجيهية الموضحة فيراجع الملحق للاطلاع على( 2001الحكومة لعام 
  .)1986الحكومة لعام 

 
 . لهاكافئریة أو أقرب متقييم جميع الأرصدة والتدفقات على أساس أسعار السوق الجا •
  
بالعملات الأجنبية إلى العملة المحلية باستخدام سعر الصرف الوسيط السائد في التي تتم تحویل المعاملات  •

  .السوق وقت إجراء هذه المعاملات
  
  (*) .  القيد على أساس الاستحقاق2-4-2
  
 دليل بادئ التوجيهية الموضحة في المراجع الملحق للاطلاع على(قيد المعاملات على أساس الاستحقاق   -1

 .)1986إحصاءات مالية الحكومة لعام 
  
أي على أساس (قيد جميع المعاملات عند خلق القيمة الاقتصادیة أو نقلها أو تبادلها أو تحویلها أو إطفائها  •

 ، أو)الاستحقاق الاقتصادي
  
 مع معایير إحصاءات سقانية، بما یتالميزعملية /إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق تدریجياإتمام التحول  •

 .مالية الحكومة
  
أو ( القيد على أساس نقدي آانوجود ترتيبات للتحویل من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق حيثما  •

  . مستخدما)مختلط
  
 يمةالصافي عموما مع المعايير أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات السل/اتساق إجراءات القيد الإجمالي   2-4-3

  . دولياتعارف عليهاالم
  
راجع (في قيد المعاملات  2001 المبادئ التوجيهية الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام اتباع  -1

 .)1986دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام  في موضحةالمبادئ التوجيهية الالملحق للاطلاع على 
  
 .استهلاك الدین/ناء ما یتعلق بالاقتراضتسجيل جميع المعاملات على أساس إجمالي، باستث •
  
مقابل )  أو المصروفات المدفوعة بالزیادةآالمعاد من الضرائب المسددة( المعاملات التصحيحية ترصيد •

  .المعاملات الأصلية
  
  الدقة والموثوقية  -3

  .الكافيسلامة البيانات المصدریة والأساليب الإحصائية، وتصویر المخرجات الإحصائية للواقع بالقدر 
  
   المصدرية البيانات  3-1
  . لإعداد الإحصاءاتأساسآ البيانات المصدریة المتاحة فایةآ –
  
 البيانات المصدرية من برامج شاملة لجمع البيانات تأخذ في الحسبان الظروف الخاصة الحصول على  3-1-1

   (*).بكل بلد
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  .مالية الحكومةعداد إحصاءات  في إالمستخدمةبرامج جمع البيانات ملاءمة   -1
  
السجلات الإداریة، ومعلومات (البيانات المصدریة لإتاحة إعداد إحصاءات مالية الحكومة اآتمال  •

) إلخ.، والبيانات المحاسبية الأساسية،الميزانية، ودليل الحسابات، والبيانات المالية، والسجلات المصرفية
 .حكومة العامة وقطاعاتها الفرعيةعن ال

  
 إضافة ، مثلاا وتحدیثهتلسجلا لفرادى وحدات القطاع العام، وملاءمة إجراءات إمساك ا شاملفر سجلاتو •

 . وحدات، واحتساب عمليات الدمج والتأميم أو الخصخصة، وغيرها من التغييراتحذفوحدات جدیدة، و
 
 لا تقلل من  إلى معایيربعاد الاستاستنادالتغطية المؤسسية والجغرافية أو، في حالة عدم تحقق ذلك، اآتمال  •

 . وفائدتهاحصاءات مالية الحكومة للواقعتمثيل إصدق 
 
مثل وضع تقدیرات في شكل عينات لبيانات الحكومة ( النظام الإحصائي بجمع معلومات تكميلية سماح •

فيها ستطيع في الحالات التي لا ت )المحلية والاستعانة بتقاریر جهات الإقراض بشأن التمویل الخارجي
 .  على السجلات الإداریة والبيانات المالية والسجلات المصرفيةحصاءات الاعتماد الإجهات إعداد

 
 دوریا الواقع ومراجعة تلك النماذجنماذج التقاریر اللازمة المعدة لجمع البيانات في الاختبار الميداني ل •

 . في الحسبانالظروف والاحتياجات المتغيرةخذ لأ
 
ي دليل الحسابات، أو وضع جداول وصل مناسبة، لتسهيل إعداد إحصاءات مالية الحكومة فتضمين رموز  •

 .إحصاءات مالية الحكومة من المعلومات المحاسبية الأساسية
 
المأخوذة من مسوح مستخدمي الإحصاءات،  ردود الأفعالمثل (جمع معلومات جيدة عن مصادر البيانات  •

 . لمراقبة مدى ملاءمتها) إلخ الهيئات ووظائفها، وولایات
 
  .جديدة في المصادرالتطورات ال لاستيعاب ومرونتها بالقدر الكافيبرامج جمع البيانات علانية   -2
  
حدید وعلاج  وت، نظام جمع البياناتاستمرار شمولمصادر البيانات لضمان لمنتظمة اللمراجعة ا •

 . تغطيتهالأو اآتما/وجمع البيانات عملية تغطية نطاق  في ةجوهریوجود ثغرات ناشئة عن المشكلات ال
 
 في أخذها في الحسبان المعایير والمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية لرصد التغيرات التي یتعين تابعةم •

 .نظام إعداد إحصاءات مالية الحكومة
 
مثل ( البيانات بشأن التغيرات في البيانات المصدریة توفر التي الأجهزة إنتاج البيانات مع از جهتشاور •

) وحدات الحكوميةغيرات في عرض البيانات المالية في حالة ال في دليل الحسابات والتعمليات التحدیث
 .والتي قد تؤثر على الإحصاءات

  
 اقتراب البيانات المصدرية بدرجة معقولة من التعاريف والنطاق والتصنيف والتقييم ووقت القيد 3-1-2

  *)( .المطلوب
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 لإعداد المتعارف عليها دوليامن الممارسات السليمة اقتراب البيانات المصدرية بدرجة معقولة   -1
  .إحصاءات مالية الحكومة

  
والتقسيم القطاعي والتصنيف التعاریف والنطاق ب المتعلقةاتساق البيانات المصدریة مع المبادئ التوجيهية  •

 ذلك اتساقومثال  ، دولياتعارف عليهاقيد وتقييم التدفقات والأرصدة في الممارسات السليمة المووقت ال
دليل الحسابات بالنسبة للحسابات داخل وخارج ميزانية الحكومة المرآزیة مع تصنيفات إحصاءات مالية 

 .الحكومة
 
 للحكومة المرآزیة  المالية إحصاءات التدفقات والأرصدةفي إعدادالبيانات المصدریة المستخدمة تفصيل  •

 . المتعارف عليها دوليا الممارسات السليمة قوفبالتصنيف بالقدر الكافي للسماح وقطاعاتها الفرعية 
 
تفاصيل تكفي لتوحيد بيانات مختلف مستویات الحكومة بالإضافة إلى الحكومة لم مصادر البيانات یتقد •

 . العامة
 
 التي تستخدم ممارسات سليمة  مصادر البيانات التكميلية عن المصادرفر معلومات عن آيفية اختلافاتو  -2

  (*) .يامتعارف عليها دول
 

المصادر التي  مصادر البيانات التكميلية و بينممارساتفي الختلافات الا البيانات بجهات إعدادمعرفة  •
 .)مثل الاختلافات في أساليب التصنيف والتقييم ( عليها دوليااتستخدم ممارسات متعارف

  
لمصدریة عن شروط المعلومات المتعلقة بانحرافات البيانات اتوافر القدر الكافي من التفصيل في  •

  .لضمان ملاءمة عملية التسویة إحصاءات مالية الحكومة
  
  حداثة البيانات المصدرية  3-1-3
  
  .نظم جمع البياناتتوفير البيانات في الوقت المناسب من خلال   -1
  
 لنشر  تكفيدوریة من الوحدات القائمة بالإبلاغيانات المصدریة بدرجة حداثة والب) تحدیثات( توفير  •

 .اءات الحكومة العامة وقطاعاتها الفرعية في الوقت المناسبإحص
 
 .بالمواعيد المحددة للإبلاغعلما إحاطة الوحدات القائمة بالإبلاغ  •
 
مثل (جراءات متابعة لضمان تقدیم البيانات المصدریة في الوقت المناسب لإ إنتاج البيانات استخدام أجهزة •

 ).ئمة بالإبلاغ مع الوحدات القامداومة الاتصال المنتظم
 
   تقييم البيانات المصدرية3-2
  .تقييم البيانات المصدریة بصفة منتظمة -
  
 بما فيها بيانات التعداد السكاني والمسح بالعينة والسجلات –التقييم المنتظم للبيانات المصدرية   3-2-1

خارج الأخرى ء  وذلك مثلا من حيث التغطية وأخطاء العينة وأخطاء الاستجابة والأخطا–الإدارية 
  . ات الإحصائيةعملياللاسترشاد بها في إتاحتها لوالمعاينة؛ ومتابعة نتائج التقييم 
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التقييم المنتظم لدقة البيانات المصدرية الواردة من الوحدات الحكومية القائمة بالإبلاغ والمصادر   -1
  .التكميلية الأخرى

  
 التي تبلغ بها فرادى وحدات القطاع الحكومي  إجراءات آلية لتسهيل مراقبة دقة البياناتاستخدام •

من خلال  )مثلا من خلال عمليات المضاهاة(تحقق من الاتساق الداخلي لبيانات آل مؤسسة ال و،والميزانية
ع البيانات والقيم التي لا تماثل الاتجاه العام مجوانب عدم اتساق التأآد من ، والإجراءات الآليةتلك 

 .توثيقهاغ والوحدات القائمة بالإبلا
 
 لتحري التوافق الزمني خصوصاتحليل البيانات المصدریة بصفة منتظمة لكشف عدم الدقة في الإبلاغ، و •

 .  الصلةت مع مصادر البيانات الأخرى ذاتساقوالا
 
لتساؤلات المتعلقة بدقة البيانات المصدریة من خلال الاتصال المباشر على االبيانات  جهات إعداد رد •

 .ائمة بالإبلاغ القجهزةبالأ
 
 .يرات على نماذج الإبلاغتقييم آثار التغ •
 
  .اتخاذ الإجراءات الملائمة لتقييم البيانات المصدرية  -2
  
المبالغ مستحقة الدفع من تساوي  ،مثلا( التحقق من مختلف المصادرتقييم البيانات المصدریة عن طریق  •

لدائنين ا مصادروالتحقق من ف آخر، طرل المبالغ مستحقة القبض معأحد أطراف الحكومة العامة 
  ). ، ومقارنة سجلات التمویل المصرفي المحلي مع السجلات المصرفية المستقلةوالمدینين

  
  ة الإحصائياليبالأس  3-3
  . توافق الأساليب الإحصائية المستخدمة مع الإجراءات الإحصائية السليمة–
  
   (*). إعداد البياناتعند مصادر البياناتتعامل مع في ال استخدام أساليب إحصائية سليمة 3-3-1
  
  .سلامة إجراءات إعداد البيانات  -1
  
 . والجدولةص عبء معالجة أخطاء مثل أخطاء الترميز والمراجعة تقل البياناتعدادلإإجراءات وجود  •
 
 ).لمعالجة مشكلات التغطية(وجود أساليب سليمة لتقدیر البيانات الناقصة، حسب مقتضى الحال  •
 
 .حتساب البيانات وتعدیلها لمراعاة عدم الاستجابة، حسب مقتضى الحالفي ااد إلى إجراءات سليمة الاستن •
 
جهات ولكن مع سعي ، محل البيانات الأولية لكل فترةفي وقت لاحق  )المدققة(إحلال البيانات النهائية  •

 .توازن ملائم بين دقة البيانات وحداثتهاالبيانات إلى تحقيق إعداد 
 
 .ةجوهری، إذا آانت هنالك اختلافات  أدقفر بياناتا البيانات عند توميعجتصحيح  •
 
 .دوري لإجراءات إعداد البياناتالتحدیث الكامل والتوثيق ال •
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 السنویة والبيانات السنویة من خلال إجراءات المقارنة دون البيانات مجموع بين اختلاف أي حذف •
 . تدفقات والأرصدة بين الختلافاتالمعياریة وتحدید الابالقواعد 

  
آتعديل البيانات وتحويلها، ( استخدام أساليب إحصائية سليمة في سياق الإجراءات الإحصائية الأخرى 3-3-2

  .)والتحليل الإحصائي
  
  . البيانات المصدرية مع شروط إحصاءات مالية الحكومةاتساقاستخدام أساليب سليمة للتعديل لتحقيق   -1
  
 . البيانات المصدریةند الضرورة، لتسهيل تعدیلناسبة، ع وضع جداول وصل م •
 
تقترب بيانات فر اتو في حالة عدم ،تعدیل البيانات الواردة من مصادر مختلفة إجراءات محددة في استخدام •

 ،إحصاءات مالية الحكومةالخاصة بالقيد مبادئ  و والنطاق الأساسيةالتعاریفالمفاهيم وبدرجة معقولة من 
 والتصنيف وتحقيق التوافق مع المبادئ التوجيهية الواردة في الأدلة الإحصائية لتحسين نطاق التغطية

 .الدولية
  
  .استخدام أساليب سليمة في تعديل البيانات وتحويلها  -2
  
 مثلا عند تقدیر الإجمالي وإعادة التصنيف ، وذلك تعدیل البيانات وتحویلها باستخدام أساليب ملائمة •

  .التقييم واحتساب البيانات وتعدیلات التوحيدوتعدیلات التوقيت وتعدیلات 
  
  .تقييم البيانات الوسيطة والمخرجات الإحصائية وإقرارها  3-4
  . الوسيطة والمخرجات الإحصائية وإقرارهانتائجالتقييم المنتظم لل -
  
  (*) . الوسيطة بمضاهاتها بمعلومات أخرى حيثما أمكن ذلكنتائج  التثبت من صحة ال3-4-1
  
  .بمصادر البيانات المستقلة الأخرى الوسيطة بمضاهاتها نتائجت من صحة الالتثب  -1
  
 .التثبت من النتائج الوسيطة عبر مجموعة واسعة من البيانات •
  
  : تقييم الاختلافات الإحصائية في البيانات الوسيطة وتقصّيها3-4-2
  
  .المؤشرات ذات الصلة/ لسلوك سلاسل البيانات في مقابل سلاسل البياناتتبادليةالمراجعة ال  -1
  
رات في  مع التغيوالخصوم  المبلغ بها بشأن الأصول المالية وغير الماليةة الماليات بيانات التدفقمطابقة •

 .بيانات الأرصدة المناظرة
 
التقسيم القطاعي آمصدر للتقلبات أو الاختلافات /التصنيف لتقصي الخطأ والسهو في وجود إجراءات •

  .الإحصائية
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  .ي الاختلافات الإحصائية والمؤشرات المحتملة الأخرى للمشكلات في المخرجات الإحصائية  تقص3-4-3ّ
  
  .متابعة الاختلافات الإحصائية  -1
  
 من تكامل الأرصدة ثبت، مثلا بالتالاختلافات الإحصائيةالتثبت من النتائج الإحصائية أفقيا ورأسيا لتقليل  •

 وخسائر الحيازة مكاسبوصافي (الاقتصادیة الأخرى والتدفقات، لا سيما مدى معقولية التدفقات 
  . المتوقعةنطاقاتالقيم الخارجة عن التحدید وتقصي و ،)والتغيرات الأخرى في حجم الأصول

 
وزارات المالية والبنوك المرآزیة والمعاهد ( مقارنة أوجه تفاوت بيانات المالية العامة بين الجهات الوطنية •

 ).وتسویة تلك الاختلافات أو مطابقتها(ة عن إعداد تلك البيانات ولالمسؤ) إلخ.. الإحصائية،
  
  .لبلدان والمنظمات الدولية الأخرىثنائية مع بيانات امطابقات /مقارناتإجراء   -2
  
ة، جوهریالاختلاف التقصي أوجه اس منتظم مع الجهات المانحة و على أس للبياناتثنائيةإجراء مطابقات  •

 .عند مقارنة البياناتوأخذها في الحسبان م وأساليب إعداد البيانات مفاهيالتحدید الفروق في و
 
 مع معلومات الجهات المرتبطة بهاأرصدة الدین العام الخارجي والتدفقات مختارة عن  مقارنة بيانات •

 .الدائنة
  
  دراسة التعديلات   3-5
  .لاص ما قد تنطوي عليه من معلوماتتتبع مسار عمليات التعدیل باعتبارها مقياسا للموثوقية، وتمحيصها لاستخ -
  
 لاسترشاد بها في العمليات الإحصائيةاستخدامها داخليا ل دراسة التعديلات وتحليلها على أساس منتظم و3-5-1

  .)3-3-4 بندراجع أيضا ال(
  
  .تقييم تعديلات إحصاءات مالية الحكومة دوريا  -1
  
 .دراسة التعدیلاترض إمكان الرجوع إليها بغحفظ الإحصاءات بصورة منتظمة و •
 
، لبيانات الأولية والنهائية على مدى فترة زمنية معينة لتحدید مدى موثوقية البياناتيم الدراسات لتقي •

معدل تواتر التعدیلات وعدد السلاسل الزمنية (دراسات الكم ) أ (:واشتمال تلك الدراسات على ما یلي
 . دراسات اتجاه التعدیلات وحجمها)ب(، )عدلةالم

 
 . البياناتتعدیلشرح أساليب  والسهو والتقلبات في البيانات ومصادر الخطأل الدراسات قصيت •
  
  .تحسين إعداد البيانات في جهود  نتائج دراسة التعديلاتاتخاذ إجراءات لتضمين  -2
  
 .تحدید أفضل دورة تعدیلفي ) ةنمط توافر مصادر البيانات الرئيسمثل ( نتائج دراسة التعدیلات استخدام •
 
 البيانات الأولية وبرامج جمع البيانات للفترات  برامج جمعتحسين نتائج دراسة التعدیلات في استخدام •

 .اللاحقة
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 الحكومية جهزةمن حالات التحيز المستمر في الإبلاغ من الأم التوصل إليه ما یتمنتظم لتحليل إجراء  •
 . الداخلية للجودةمراقبةالواستخدام النتائج في ممارسات 

 
وانب البيانات المصدریة التي تحدید أهم ج) أ (: ما یلي بما في ذلكتالتعدیلا الوثائق الملائمة عن حفظ •

  .اتجاه التعدیلات وحجمها) ج(أسباب التعدیلات، ) ب(، ت إلى التعدیلاأدت
  
  المنفعة  -4

راء التعدیلات  في إج سياسة واضحةلدوریة والحداثة، واتباع من ا تصدر بدرجة آافيةالتي الإحصاءات اتساق
  .عليها

  
   (*).الدورية والحداثة  4-1
  .لحداثة واةاتباع معایير النشر المتعارف عليها دوليا فيما یتعلق بالدوری -
  
  .تباع معايير النشر فيما يتعلق بالدوريةا  4-1-1
  
النظام   أوالمعيار الخاص لنشر البيانات(اتباع معايير نشر البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي   -1

  .معدل دورية الإحصاءاتفيما يتعلق ب) العام لنشر البيانات
  
 ). المعيار الخاص لنشر البيانات(نشر إحصاءات عمليات الحكومة العامة سنویا  •
 
 ). المعيار الخاص لنشر البيانات(نشر إحصاءات عمليات الحكومة المرآزیة شهریا  •
  
 ). المعيار الخاص لنشر البيانات (نةربع سنشر إحصاءات دین الحكومة المرآزیة آل  •
  
 ).النظام العام لنشر البيانات (ربع سنة الحكومة المرآزیة آل يزانيةنشر إحصاءات عمليات م •
  
 ). النظام العام لنشر البيانات(نشر إحصاءات دین الحكومة المرآزیة سنویا  •

  
  .  اتباع معايير النشر فيما يتعلق بالحداثة4-1-2
  
النظام   أوالمعيار الخاص لنشر البيانات( نشر البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي اتباع معايير  -1

  .فيما يتعلق بحداثة السلاسل الإحصائية) العام لنشر البيانات
  
المعيار الخاص لنشر  ( واحدفي غضون ربع سنة ةعاملحكومة النشر الإحصاءات السنویة لعمليات ا •

 .)البيانات
  
المعيار الخاص لنشر (في غضون شهر واحد  ةمرآزیلحكومة الشهریة لعمليات انشر الإحصاءات ال •

 .)البيانات
  
المعيار الخاص لنشر ( في غضون ربع سنة واحد ةمرآزیلحكومة الن انشر الإحصاءات ربع السنویة لدی •

 .)البيانات
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النظام العام ( واحدفي غضون ربع سنة  ةمرآزیلحكومة ال ايزانيةنشر الإحصاءات ربع السنویة لعمليات م •
 .)لنشر البيانات

  
  .)النظام العام لنشر البيانات( سنة يفي غضون ربع ةمرآزیلحكومة النشر الإحصاءات السنویة لدین ا •
  
  الاتساق  4-2
  .ومع مجموعات البيانات الرئيسية عبر الفترات الزمنية اتساق الإحصاءات داخل آل مجموعة بيانات –
  
   (*).داخل آل مجموعة بيانات  اتساق الإحصاءات 4-2-1
  
  .داخليااتساقا اتساق الإحصاءات   -1
   
 .بإنتاج إحصاءات مالية الحكومة دون السنویة والسنویةتطابق المفاهيم والتعاریف والتصنيفات المتعلقة  •
 
 .تساوي مجموع الإحصاءات ربع السنویة مع الإحصاءات السنویة •
 
 .بيرا عبر فترات زمنية طویلة الإحصائية مقدارا آختلافاتعدم بلوغ الا •
 
إمكان مطابقة بيانات التدفقات المتعلقة بالأصول غير المالية والأصول المالية والخصوم مع بيانات  •

 المطابقة  عمليةیشرحعلى أساس منتظم التغيرات في أرصدة هذه الأصول والخصوم، ونشر جدول 
  ). لأخرى في الحجممثلا، المعاملات وأسعار الصرف، والأسعار، والتغيرات ا(

  
   (*).  اتساق الإحصاءات أو إمكانية مطابقتها عبر فترة زمنية معقولة4-2-2
  
  .عبر الفترات الزمنيةاتساق الإحصاءات   -1
  
 ).خمس سنوات على الأقل (ملائمة سلاسل زمنية متسقة تغطي فترة زمنية توفير •
 
ل تغييرات على البيانات ة عند إدخاإعادة ترآيب السلاسل التاریخية عن أطول فترة ماضية معقول •

 .المنهجية أو الأساليبعلى  أو المصدریة
 
 مكوناتالمستخدمة آفي السلاسل الزمنية ملاحظات منهجية مفصلة تحدد وتشرح أهم الانقطاعات إدراج  •

 .م للحفاظ على الاتساق عبر الفترات الزمنيةوأسباب تلك الانقطاعات والتعدیلات التي تت
 
في الاتجاهات الاقتصادیة في التعليق المدرج في المطبوعة المعنية وفي قاعدة ت غير العادیة شرح التغيرا •

  .حصاءاتالبيانات المتاحة لمستخدمي الإ
  
 .أو أطر إحصائية أخرى/  اتساق البيانات أو إمكانية مطابقتها مع البيانات المستمدة من مصادر بيانات و4-2-3

(*)  
  
حكومة أو إمكانية مطابقتها مع إحصاءات الحسابات القومية والإحصاءات اتساق إحصاءات مالية ال  -1

 أو أي من هذه النقدية والمالية وإحصاءات ميزان المدفوعات والدين الخارجي ووضع الاستثمار الدولي
  .الإحصاءات
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 . مع إحصاءات الحسابات القوميةبشكل عاماتساق إحصاءات مالية الحكومة  •
 
 . مع بيانات ميزان المدفوعاتبشكل عام مالية الحكومة مع غير المقيمين اتساق بيانات معاملات •
 
 الإحصاءات النقدیة  معبشكل عامإحصاءات مالية الحكومة بيانات معاملات القطاع المصرفي في اتساق  •

 .والمالية
 
نات أرصدة  مع بيابشكل عام مالية الحكومة التي تتألف منها بيانات الدین الخارجي مكوناتاتساق بيانات  •

 .الدین المناظرة
  
  تعديلسياسة وممارسات ال  4-3
   (*). البياناتتعدیلاتباع إجراءات منتظمة ومعلنة ل –
  
  .تعديل منتظم وشفاف في عمليات ال زمني  اتباع جدول4-3-1
   
مثلا، تعديل بيانات (اتباع نمط واضح يتم إبلاغ مستخدمي الإحصاءات به في ممارسات التعديل   -1

رات الأولية، والتعديل لأغراض تحديث الأوزان الترجيحية، ولأغراض إدخال تغييرات في التقدي
  ).المنهجية

  
 .وجود دورة تعدیل محددة سلفا ومستقرة بدرجة معقولة من سنة إلى أخرى •
 
 .إعلان دورة التعدیل للجمهور •
 
، وتوقيت التعدیلات مع  البيانات المصدریةتوفيرمثلا، مدى (شرح الأسباب التي تستند إليها الدورة  •

 ).مهمةمجموعات البيانات ذات الصلة، وتوقيت إعداد وثائق السياسات الاقتصادیة ال
 
 عن التعدیلات في مطبوعة السلاسل الإحصائية وفي قاعدة البيانات المتاحة ملائمةج وثائق إدرا •

 .لمستخدمي الإحصاءات
  
مثلا، (ورة إجراءها  للجمهور عندما تقتضي الضرإعلان التعدیلات التي تتم خارج نطاق الدورة العادیة •

  ). بيانات مصدریة جدیدة أو اآتشاف أخطاءبسبب اآتشاف
  
  .أو المعدلة/ة و  التحديد الواضح للبيانات الأولي4-3-2
  
  .إعلام مستخدمي الإحصاءات بالطبيعة الأولية للبيانات المعنية  -1
  
  .لمعنية أولية، عند نشر تلك البياناتإعلام مستخدمي الإحصاءات، متى آانت البيانات ا •
  
  .إعلام مستخدمي الإحصاءات بالطبيعة المعدلة للبيانات المعنية  -2
  
  .إعلام مستخدمي الإحصاءات، متى تم تعدیل البيانات المعنية، عند نشر تلك البيانات •
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  .)1-5-3راجع أيضا البند (تعديل   علانية الدراسات والتحليلات المتعلقة بعمليات ال4-3-3
  
  .تعديل الدراساتو تعديل الإحصاءات عمليات  بنتائجإعلام مستخدمي الإحصاءات  -1

  
قياس التعدیلات وتقييمها وشرحها في المطبوعة الإحصائية المعنية وفي قاعدة البيانات المتاحة لمستخدمي  •

 .الإحصاءات
  
ة للسماح بإجراء تقييم المجملات الرئيس في حالة نشر تحليل الفروق بين البيانات المعدلة والبيانات الأولية •

 .لموثوقية البيانات الأولية
   

  سهولة الاطلاع   -5
  

  .والبيانات الوصفية بسهولة وتقدیم مساعدات آافية لمستخدميها  البياناتتوافر
  
  .سهولة الاطلاع على البيانات  5-1
  .عرض الإحصاءات بطریقة واضحة ومفهومة، وملاءمة أشكال النشر، وإتاحة الإحصاءات على أساس محاید –
  
حسن التنسيق والوضوح في (عرض الإحصاءات بطريقة تعين على التفسير السليم والمقارنات المجدية  5-1-1

   (*)).النص والجداول والرسوم البيانية
   
  .ات مستخدمي الإحصاءات عرض الإحصاءات مع احتياجتناسب  -1
  
 لعام  إحصاءات مالية الحكومةدليل العناصر الأساسية الواردة في نشر إحصاءات مالية الحكومة وفق •

 .سلاسل زمنية، مصحوبة ب2001
 
 سلاسل إضافية لتلبية مجموعة من احتياجات مستخدمي الإحصاءات ذات مستویات تفصيل مختلفةنشر  •

 .)التجزئة(
 
 . مصحوبة برسوم بيانية وجداول لتيسير التحليلواضحةیقة  الإحصاءات بطرنشر •
 
 . إدراج تعليقات على تطورات الفترة الجاریة •
 
 شكل معدل  وفق والتي تكون عرضة للتغيرات الموسميةحصاءات مالية الحكومةلإ  السلاسل الزمنيةنشر •

 .موسميا
  
   (*).  ملاءمة وسائط النشر وأشكاله5-1-2
  
  .أشكال تناسب احتياجات مستخدميهانشر الإحصاءات في   -1
  
 ).مثلا، في شكل نشرات إعلامية(نشر الإحصاءات بطرق تيسر إعادة النشر في وسائل الإعلام  •
 
 .أو إلكتروني/أو أآثر تفصيلا أیضا في شكل مطبوع و/نشر إحصاءات أشمل و •
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عن طریق قاعدة )  رسمربما مقابل(الإحصاءات الجاریة والسلاسل الزمنية الأطول إمكان الاطلاع على  •
   .بيانات إلكترونية یدیرها جهاز إنتاج البيانات المعني أو تدار نيابة عنه

  
  .انشر الإحصاءات بناء على جدول زمني معلن سلف 5-1-3
  
  .امعلن سلفالزمني الجدول النشر الإحصاءات بناء على   -1
  
 .وجود جدول زمني یعلن مقدما تواریخ نشر الإحصاءات •
 
  .ءات في المواعيد المحددة بدقة، أي وفقا للجدول الزمني المعلن سلفانشر الإحصا •
  
  .  إتاحة الإحصاءات لجميع مستخدميها في وقت واحد5-1-4
  
  .إتاحة الإحصاءات لجميع مستخدميها في وقت واحد  -1
  
 نتمثلا، عن طریق شبكة الإنتر(وبإجراءات الاطلاع عليها إعلام الجمهور بالإحصاءات الجاري نشرها  •

 ).أو المطبوعات
 
 . الراغبين في الاطلاع عليهالجميع مستخدميهابصورة متزامنة إتاحة الإحصاءات  •
 
  . فرض حظر لمنع الإفصاح المبكر للجمهور عند إعطاء شرح مسبق للصحافة •
  
  . عند الطلب بانتظام  إتاحة الإحصاءات غير المنشورة5-1-5
  
  . عند الطلبمستخدميها بانتظام لإتاحة الإحصاءات غير المنشورة  -1
  
 . بانتظام الإحصاءات المنشورة، وذلك إضافة إلى عند الطلب العامة الأخرىإتاحة الإحصاءات •
 
 .لتلبية طلبات معينة) ربما مقابل رسم(إمكان توفير جدولة مصممة حسب رغبات المستخدم  •
 
 . الإحصاءات الإضافية وإجراءات الحصول عليهارافتوإعلان  •
  
  طلاع على البيانات الوصفيةالاسهولة   5-2
  .إتاحة البيانات الوصفية الحدیثة وذات الصلة –

  
إتاحة الوثائق المتعلقة بالمفاهيم والنطاق والتصنيفات وأساس القيد ومصادر البيانات والأساليب  5-2-1

ف الإحصائية، وشرح الاختلافات عن المعايير أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات السليمة المتعار
  .عليها دوليا

  
إعطاء معلومات آافية من خلال البيانات الوصفية عن معنى البيانات وعن المنهجية المستخدمة في   -1

  .جمعها ومعالجتها
  
  :نشر وثيقة شاملة عن المصادر والأساليب وتحدیث تلك الوثيقة بانتظام، شاملة ما یلي •
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  وطرق إعداد الإحصاءات،لبيانات والتصنيفات ومصادر االتعاریفالمفاهيم ومعلومات عن   -

  . مهمةغيرها من الجوانب والإجراءات المنهجية الوالأساليب الإحصائية، و
  . التوجيهية أو الممارسات السليمة المتعارف عليها دوليائلاختلافات عن المعایير أو المبادا  -
ح، ودراسات ، ومراقبة المسمعدلات الرد(وح، مثل خصائص المسح ن مصادر المسمعلومات ع  -

الطریقة، وإطار العينة، وتصميم العينة، (وغيرها من سمات المسوح )  خارج المعاینةخطاءالأ
هم  الإداریة للبيانات، وأمصادرالوعن طبيعة .) واختيار العينة، وأساليب التقدیر والاحتساب، إلخ

  .الروابط مع نظم البيانات الرئيسية ذات الصلة
  
 والمنهجيات النظام العام لنشر البيانات/فق المعيار الخاص لنشر البياناتمراجعة البيانات الوصفية و •

 .الموجزة وفق المعيار الخاص لنشر البيانات، وغيرها من الأوصاف ذات الصلة، وتحدیثها بانتظام
 
 خلال مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت، أو من مثلا، من(إتاحة البيانات الوصفية للاطلاع بسهولة  •

ها، والإعلام الواسع توفيروإدراج إشارات تبادلية في نشرات البيانات بشأن )  مطبوعات إحصائيةخلال
  ).فهارس المطبوعاتمثلا، في (عنها بغير ذلك من السبل 

  
  .  تطويع مستويات التفصيل لاحتياجات الجمهور المستهدف5-2-2
  
  .ا لتلبية احتياجات مستخدمي الإحصاءاتإتاحة مختلف مستويات تفصيل البيانات الوصفية للاطلاع عليه  -1
  
تتعلق بإحصاءات مالية الحكومة وغيرها )  آتيبمثلا، في( معلومات عامة عن استخدام الإحصاءات رافتو •

 .وإعلان تلك المعلومات) البياناتمثلا، آيفية تحدید موضع (من إحصاءات القطاع العام 
  
) وثائق مرجعية، أو في ورقات عملمثلا، في  ( معلومات أآثر تخصصا عن استخدام الإحصاءاترافتو •

 .وإعلان تلك المعلومات
  
  تقديم المساعدة للمستخدمين  5-3
  . إتاحة الخدمات المساعِدة بصفة عاجلة وعلى أساس من المعرفة الواسعة –

  
  .  الإعلان عن مسؤول الاتصال المختص بكل مجال5-3-1
  
  .ءاتتقديم المساعدة الملائمة لمستخدمي الإحصا  -1
  
 .  لمستخدمي الإحصاءات بصفة عاجلة وعلى أساس من المعرفة الواسعةوالمساندة ة الخدمتوافر •
  
التعریف في جميع النشرات الإحصائية بمسؤولي الاتصال المختصين بالرد على الاستفسارات الواردة  •

 .بالبرید أو الهاتف أو الفاآس أو البرید الإلكتروني
 
 ).مثلا، للمدارس ومؤسسات البحوث(استخدام الإحصاءات  مادة لتعزیز الوعي بافرتو •
 
 ..الكافي عن قنوات الاطلاع التي یمكن أن یحصل العملاء على المعلومات الإحصائية من خلالهاالإعلان  •
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مثلا، وقت الرد على الطلبات ( المساعدة المقدمة لمستخدمي الإحصاءات ومراجعتها بصورة دوریة تابعةم •
  ).لإلكترونيالواردة بالبرید ا

  
 توفير فهارس المطبوعات والوثائق والخدمات الأخرى على نطاق واسع، بما في ذلك توفير معلومات عن 5-3-2

  . تغييراتأي
  

  . لمستخدمي الإحصاءاتتوفير فهارس المطبوعات والخدمات الأخرى  -1
 

ث ذلك آله بانتظام وتحدی ، لمستخدمي الإحصاءاتتوفير فهارس المطبوعات والوثائق والخدمات الأخرى •
 ).مثلا، آل عام إذا لزم الأمر(

 
 . الشراءطلباتائية وتقدیم المساعدة في إصدار الإفصاح بوضوح عن أسعار المنتجات والخدمات الإحص •
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  )2003يوليو  ( خاصة بإطار تقييم جودة بيانات إحصاءات مالية الحكومةملاحظات توجيهية

  
. 2003 وثلاثة أرقام مأخوذة من إطار تقييم جودة البيانات الصادر في یوليو الأعداد المؤلفة من رقم واحد ورقمين

  . أما النص فيوفر المزید من الإرشاد بشأن التقييم
  

    الشروط الأساسية للجودة-صفر
    البيئة القانونية والمؤسسية1-صفر
  . التحديد الواضح لمسؤولية جمع الإحصاءات ومعالجتها ونشرها1-1-صفر

  
هي الأقدر على إعداد إحصاءات مالية الحكومة، وعلى إدخال ) أو ما یعادلها(تكون وزارة المالية عادة ما  •

أما الأجهزة الأخرى التي تناط بها . عملية إنتاج إحصاءات مالية الحكومة واستخدامها في إعداد الميزانية
ولا یسمح . ز الإحصاءمسؤولية إحصاءات مالية الحكومة في معظم الأحوال، فهي البنك المرآزي وجها

وضع البنك المرآزي بإعداد إحصاءات مالية الحكومة آما ینبغي، نظرا لبعده عن معظم البيانات المطلوبة 
أما الأجهزة الإحصائية الأخرى فهي أقل . ومسؤوليته عن السياسة النقدیة وليس عن سياسة المالية العامة

 في عنصرلميزانية، والتي تمثل في العادة أهم قدرة من وزارة المالية على الحصول على بيانات ا
إحصاءات مالية الحكومة، بالرغم من أن هذه الأجهزة قد تكون أقدر على الحصول على البيانات من غير 

وقد تتمتع الأجهزة الإحصائية بميزة . الأجهزة المعنية بالميزانية ومن المستویات الأخرى في الحكومة
  .ياغة السياسات، وهو ما یؤدي إلى زیادة الثقة في الإحصاءاتالاستقلالية بعيدا عن ضغوط ص

  
الغرض من إحصاءات مالية الحكومة هو الاستفادة منها في وضع سياسة المالية العامة ومراقبتها، ومن ثم  •

الجهاز المسؤول عن إحصاءات مالية الحكومة ومجالات /ینبغي أن یكون هنالك اتصال وثيق، بين الوحدة
  .نيةسياسة الميزا

 
  . آفاية تبادل البيانات والتنسيق بين الأجهزة المنتجة لها2-1-صفر

  
 جهات إعداد إحصاءات مالية الحكومة، وجهات إعدادد اتصالات وثيقة مستمرة بين من الضروري وجو •

لمطابقة إحصاءات مالية ) عن طریق لجنة دائمة تجتمع بصفة منتظمة، على سبيل المثال(البيانات النقدیة 
ومة وبيانات التمویل في القطاع المصرفي حيثما یتم الحصول على تمویل حكومي آبير من القطاع الحك

ولما آان نظام إحصاءات مالية الحكومة لا یقوم بإعداد بيانات التمویل بشكل مباشر، فمن . المصرفي
في ) رادات والنفقاتأي بيانات الإی" (أعلى الخط"الأهمية بمكان ضمان اتساق بيانات التمویل مع البيانات 

  .نظام إحصاءات مالية الحكومة
  
ینبغي استخدام بيانات إحصاءات مالية الحكومة آمصدر لمعظم بيانات المحاسبة القومية المتعلقة بقطاع  •

فإحصاءات مالية الحكومة ليست فقط المصدر الأآثر دقة وموثوقية لبيانات الحكومة، . الحكومة العامة
مصادر الشائعة على تبسيط المقارنة بين مجملات إحصاءات مالية الحكومة وإنما یساعد استخدام ال

ومجملات الحسابات القومية، ویولد ثقة أآبر في استخدام بيانات الحسابات القومية في عملية سياسة 
  .الميزانية

  
ت الوثيقة  على الاتصالاوحتى إذا آان إعداد الميزانية یتم باستخدام مصادر أخرى للبيانات، ینبغي الحفاظ •

 إحصاءات مالية الحكومة لضمان الاتساق بين البيانات جهات إعداد الحسابات القومية وجهات إعدادبين 
  .المستخدمة والإحصاءات المعدّة
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والأسلوب الأمثل لإعداد إحصاءات مالية الحكومة هو جعل وصلات اشتقاق إحصاءات مالية الحكومة  •
  .ية المستخدم في إعداد الميزانية والأغراض المحاسبيةجزءا من نظام إدارة المعلومات المال

  
  .الجهات المبلغة وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائيةفرادى   سرية البيانات الواردة من 3-1-صفر

  
 للبيانات التي یتم جمعها من مهمةلا تنطبق سریة البيانات عادة على وحدات الحكومة العامة، ولكنها  •

 .ث تطبق إحصاءات مالية الحكومة على القطاع العام الأوسعالشرآات العامة حي
  
أو التدابير التي تشجع الاستجابة عند طلب /  ضمان الإبلاغ الإحصائي من خلال التفويض القانوني و4-1-صفر

  .البيانات
  

 جميعیجب أن یتمتع الجهاز المختص بإعداد البيانات بالحق القانوني في الاطلاع على البيانات لدى  •
 اطلاعر لوزارة المالية في العادة وتجدر ملاحظة أنه بينما یتوف. أو نشرها/لأجهزة الحكومية قبل تدقيقها وا

أو إداریة للاطلاع على /بيانات الميزانية، إلا أنها قد تحتاج إلى صلاحيات خاصة تشریعية وعلى مباشر 
  .خرى للحكومةأو المستویات الأ/البيانات لدى الأجهزة غير المختصة بالميزانية و

  
جميع ترتيبات الاطلاع على البيانات ینبغي أن تحدد موعدا لتسليم البيانات في إطار زمني یتوافق مع  •

متطلبات إحصاءات مالية الحكومة، أو أن تسمح للجهاز المختص بإعداد البيانات بفرض تقدیم البيانات 
  .طبقا لجدول زمني معقول

  
    الموارد2-صفر
  .متطلبات البرامج الإحصائيةوالموارد الحاسوبية والتمويل مع  التسهيلاتموارد البشرية و  تناسب ال1-2-صفر

  
. من غير المرجح أن تتحقق نتائج إیجابية إذا ما تم إعداد إحصاءات مالية الحكومة على أساس عدم التفرغ •

تدریب آوادر تتولى فر موارد آافية مكرسة لهذا الغرض، وأن تطبق ترتيبات لافمن الأهمية بمكان أن تتو
إعداد إحصاءات مالية الحكومة خلفا لمعدیها الحاليين، وأن تسمح أعداد الموارد البشریة ومعدل دورانها 

بما في ذلك وجود نظام ملائم (من الموظفين، حتى لا تضيع الخبرات المتوفرة " آتلة حرجة"بالحفاظ على 
بغي أیضا أن تكون الترتيبات الخاصة بتعویضات وین). للحوافز یسمح بالحفاظ على الموظفين المدربين

 .الموظفين آافية لتشجيع الموظفين الخبراء على البقاء في أعمالهم
 
  :ینبغي أن تتوفر الشروط التالية في موظفي إحصاءات مالية الحكومة •

  
 .المعرفة الكافية بالمفاهيم والممارسات الخاصة بإحصاءات مالية الحكومة •
 
 . منهجية إحصاءات مالية الحكومةالتدریب داخليا على •
 
 .حلقات تطبيقية تدریبية على المستوى الدولي/حلقات دراسية/المشارآة في دورات •
 
التأآد من نشر مفاهيم إحصاءات مالية الحكومة ومنهجيتها على نطاق واسع بين الموظفين المعنيين  •

  .بتحدید سياسة المالية العامة ومراقبتها
 
فر معلومات ال لإحصاءات مالية الحكومة الحصول على نظم آمبيوتر حدیثة وتویستتبع الإعداد الفعا •

وینبغي تخزین الوصلة بين .  الأجهزة الحكومية في شكل معياري مقروء بالكمبيوترجميعمصدریة عن 
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جداول الوصل (الخاصة بالميزانية ومجملات إحصاءات مالية الحكومة /البيانات المصدریة المحاسبية
  .تخزینا إلكترونيا في شكل یجعل من السهل الوصول إليها وتحدیثها) لاشتقاقأو جداول ا

  
 

     الصلة3-صفر
  . مراقبة صلة الإحصاءات القائمة باحتياجات مستخدمي البيانات ومنفعتها العملية في الوفاء بها1-3-صفر

  
لحكومة باعتبارها جزءا لا وینبغي النظر إلى إحصاءات مالية ا. أهم مستخدمي الإحصاءات هم واضعو السياسات

، وینبغي أن تستخدمها السلطات وخبراء الصندوق وغيرهم ممن یمارسون الرقابة في الميزانيةیتجزأ من عملية 
 لأغراض الوقت المطلوب، أو إذا لم تستخدم في  إحصاءات مالية الحكومة وإذا لم تتوافر.تقييم سياسة المالية العامة

وینبغي أن تكون هناك عملية یقدم من خلالها  .الإحصاءات تكون ذات فائدة محدودة جداسياسة المالية العامة، فإن 
 إحصاءات مالية الحكومة بشان المشكلات التي یتصورونها جهات إعدادمستخدمو الإحصاءات ردود أفعالهم إلى 

  . في جودة بيانات تلك الإحصاءات أو مدى فائدتها لأغراض سياسة المالية العامة
  
  الموضوعية نات ضما  -1
  الكفاءة المهنية    1-1
  
 من آل الضغوط الدافعة إلى إنتاج ة إحصاءات مالية الحكومة متحررجهات إعدادكون تینبغي أن  •

وبالمثل، ینبغي عدم التحيز في اختيار ). أو تكون معاآسة لها(إحصاءات تتمشى مع سياسات الحكومة 
استبعاد بعض /لنشرها في أي شكل آخر نحو إدراجالإحصاءات التي یتم إصدارها في شكل مطبوعة أو 

ویمكن أن تتفاقم هذه الضغوط إذا آانت وحدة إعداد إحصاءات . البيانات لتشویه صورة سياسات الحكومة
  .مالية الحكومة تخضع لسيطرة جهة مختصة بتطویر سياسة الميزانية

  
أو ( إعداد إحصاءات مالية الحكومة وبالرآون إلى سند تشریعي لاستخدام معيار صندوق النقد الدولي في •

، یمكن ضمان تطبيق المفاهيم والتصنيفات )استخدام صورة من المعيار مطوعة حسب الظروف القائمة
من شأن اشتراط الإصدار في شكل مطبوع أو النشر في أي وبالمثل، . لة على أساس مهني آفءذات الص

  . السيئةروط لإخفاء الأخبالى تخفيف الضغإ آخر في إطار زمني معلن أن یؤدي شكل
  
وینبغي أن تتحكم الوحدة المسؤولة عن إحصاءات مالية الحكومة في عملية النشر، آما ینبغي ألا یتعرض  •

  .إنتاج هذه الوحدة للتغيير أو الإخفاء من جانب الجهات المسؤولة عن تطویر السياسات
  سلامة المنهجية  -2
  

 1986 دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام یتم التقييم في حالتها استنادا إلى لا یزال ینبغي أن یكون لدى البلدان التي
ولذلك ینبغي أن تأخذ التقييمات التي تتم أثناء . 2001دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام   إلى تطبيقتحولخطة 
 ي بدأ اتخاذها لتطبيق والخطوات الت1986  إحصاءات مالية الحكومة لعام الامتثال لدليل في الحسبانتحولفترة ال

بين  تحول في المراحل الأولى لعملية ال مفاضلاتوقد تكون هناك. 2001دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 
. 2001دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام   وتطبيق1986  إحصاءات مالية الحكومة لعاماستمرار الامتثال لدليل

 التي یجري البلدان أما في حالة.  سنوات عدة2001حكومة لعام دليل إحصاءات مالية ال تطبيقوسوف یستغرق 
 ما تم  في الحسبان، فينبغي أن تأخذ التقييمات2001دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام  التقييم في حالتها استنادا إلى

دليل  اردة فيمثلا، تطبيق البيانات والجداول والتصنيفات الو (تحولإحرازه حتى الآن من تقدم في تطبيق خطط ال
والخطط الخاصة بإجراء تحسينات جدیدة والجدول الزمني الموضوع لتلك ) 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام 

  .الخطط
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  1986دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام استناد مؤشرات سلامة المنهجية إلى 
  

 الواردة  إلى تطبيق المبادئ التوجيهية المؤقتةولتحینبغي استخدام المعایير التالية لتقييم سلامة المنهجية أثناء فترة ال
دليل إحصاءات مالية ، وذلك بالنسبة للبلدان التي لا تزال تستند إلى 2001في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 

  . في إعداد إحصاءات مالية الحكومة1986الحكومة لعام 
  
  تعاريفالمفاهيم وال  2-1
 الهيكل العام مع المعايير أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات التي يتضمنهاتوافق المفاهيم والتعاريف   2-1-1

  )1986المبادئ التوجيهية لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام . (السليمة المتعارف عليها دوليا
  
  المنشورة سابقا فيالاستناد في إعداد ونشر إحصاءات مالية الحكومة إلى توصيات صندوق النقد الدولي  -1

  ، أو 1986دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 
  
دليل ورد في  الإقليمي والمماثلة لما/اتباع المفاهيم والتعاریف الموضوعة على المستوى الوطني  -2

  .)أي وجود ارتباط شفاف وواضح بالمعایير الدولية (1986لعام  إحصاءات مالية الحكومة
  
 بالقيد الكامل لأرصدة وتدفقات الحكومة العامة على 2001دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام یقضي   -3

 سوف یكون بإمكان بضعة بلدان تطبيق النظام بالكامل، ولكنه الانتقاليةوأثناء الفترة . أساس الاستحقاق
ظام عام  إلى ن1986من نظام عام " تحولمسارا لل"من المتوقع أن تكون جميع البلدان قد اعتمدت 

 المعتمد ملائما للأوضاع الحالية تحول المعایير تقييم ما إذا آان مسار الههذوسوف یتم بموجب . 2001
 .في البلد المعني وما إذا آان هناك مسار للتحول یجري اتباعه

  
  النطاق  2-2
 مع المعايير أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات السليمة المتعارف عليها بشكل عامالنطاق اتساق   2-2-1

  .)1986لتوجيهية لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام المبادئ ا(دوليا 
  
 بما في ذلك أي نشاط آبير –تغطية إحصاءات مالية الحكومة لجميع أنشطة الحكومة العامة على الأقل   -1

للحكومة العامة تقوم به وحدات خارج القطاع المؤسسي للحكومة العامة، ولكن باستثناء الأنشطة 
نشطة المتعلقة بالوظائف النقدیة والتي قد تقوم بها وحدات الحكومة العامة التجاریة واسعة النطاق والأ

في الفصل الأول من دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام  ب-1و أ،- 1لمزید من التفاصيل، راجع القسم (
  ؛)1986

  
ى الأقل  عل–فر بيانات عن جميع المعاملات النقدیة التي تدخل في نطاق إحصاءات مالية الحكومة اتو  -2

  :1986حسب المستوى المحدد في الجداول التالية الواردة في دليل عام 
  

  ) ك- جدول الفصل الثالث( الرئيسية مكوناتجدول موجز بال  )أ(  
  )الجدول أ(إیرادات الحكومة والمنح   )ب(  
  )الجدول ب( وظائف الحكومة تصنيف  )ج(  
  )الجدول ج(قص السداد  الاقتصادي للإنفاق الحكومي والإقراض ناتصنيفال  )د(  
  )الجدول د(التمویل حسب نوع حائز الدین   )هـ(  
  ؛)الجدول هـ(التمویل حسب نوع أداة الدین   )و(  

  
في ) (أي الحائز( بيانات عن إجمالي دین الحكومة العامة، مصنفة حسب إقامة الطرف المقابل وفيرت  -3
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  .للخصوم) في الداخل/الخارج
  
 بإحلال بيانات إحصاءات مالية الحكومة القائمة على التغطية الكاملة محل القيام في أسرع وقت ممكن  -4

  .البيانات الأولية القائمة على التغطية الجزئية لقطاع الحكومة العامة
  
  التقسيم القطاعي/التصنيف  2-3
  عموما مع المعايير أو المبادئ التوجيهية أوةالتقسيم القطاعي المستخدم/التصنيفاتساق نظم   2-3-1

  .)1986المبادئ التوجيهية لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ( .الممارسات السليمة المتعارف عليها دوليا
 
دليل تصنيف الإیرادات والنفقات ومعاملات التمویل باستخدام المنهجية المبينة في الفصل الرابع من   -1

1986.  
یتعلق بكل مستوى من مستویات الحكومة توفير بيانات إحصاءات مالية الحكومة بشكل منفصل فيما   -2

الأقاليم والحكومات المحلية، وآذلك /، أي الحكومة المرآزیة وحكومات الولایات)حيثما وجدت(
  .وحدةالحكومة العامة الم

  
  أساس القيد  2-4
دليل (. تقييم الأرصدة والتدفقات باستخدام أسعار تعكس المدفوعات النقدية الفعلية أو المتوقعة  2-4-1

  .)1986حصاءات مالية الحكومة لعام إ
  
  ).آالالتزامات التعاقدیة محددة الأجل(تقييم التدفقات على أساس مقدار المدفوعات النقدیة أو ما یعادلها   -1
، أي المبلغ الذي تلتزم الحكومة بدفعه عند استحقاق أجل  الأصليةتقييم إجمالي الدین بالقيمة الاسمية  -2

  .الدین
 بين سعري الشراء ىغ المحررة بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية باستخدام النقطة الوسطتحویل المبال  -3

السعر المطبق وفي حالة تعدد أسعار الصرف، یتم التحویل باستخدام . والبيع في السوق في تاریخ القيد
  ).إذا آان یمكن تحدید مثل هذا السعر(أو سعر واقعي واحد 

  
  .)1986دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام (. ديالقيد على أساس نق  2-4-2
  
  .قيد المعاملات في أقرب وقت ممكن إلى وقت الدفع  -1
  
الصافي عموما مع المعايير أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات /اتساق إجراءات القيد الإجمالي  2-4-3

  .)1986المبادئ التوجيهية لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام (المتفق عليها 
  
  .تسجيل جميع المعاملات على أساس إجمالي، باستثناء معاملات التمویل التي تسجل على أساس صاف  -1
  
  
  )2001المبادئ التوجيهية لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام (النطاق   2-2
  
عارف عليها  المعايير أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات السليمة المتبشكل عام معنطاق ال  اتساق 2-2-1

  . دوليا
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وجميع مستویات الحكومة في ) المختصة بالميزانية وغير المختصة بها(ینبغي تغطية جميع الأجهزة  •
البيانات السنویة لإحصاءات مالية الحكومة، مع قصر البيانات دون السنویة على الحكومة المرآزیة على 

  .صة بالميزانية وغير المختصة بها، سواء المختمهمةأن تغطي جميع أجهزة الحكومة المرآزیة ال
  
 اتلا تقدم صورة ناقصة لمالي) ة فقطآتغطية قطاع الميزانية أو الحكومة المرآزی(والتغطية الجزئية  •

الحكومة فحسب، وإنما یرجح أیضا أن تولد ضغوطا لتحویل نفقات الحكومة ودیونها إلى أجهزة لا تغطيها 
ة عن طریق تخفيض التحویلات من الحكومة المرآزیة إلى الإحصاءات، أو حرمان الأجهزة غير المغطا

  .الحكومات المحلية على سبيل المثال
  
وحيثما تكون . آثيرا ما یتعارض شرط التغطية الكاملة مع اعتبارات أخرى، آحداثة البيانات أو دقتها •

بقياس )  الأقلسنویا على(التغطية مقيدة بمفاضلات مع اعتبارات أخرى، یتعين القيام على أساس منتظم 
إحصاءات مالية الحكومة القائمة على التغطية الجزئية مقابل إحصاءات مالية الحكومة القائمة على التغطية 
  .الكاملة، وتقدیم المعلومات القائمة على التغطية الجزئية لإحصاءات مالية الحكومة على أساس هذا القياس

  
للحكومة ) عامةشبه مالية (أو البنك المرآزي بأنشطة  یمكن أن تقوم وحدات عامة تجاریة أو شبه تجاریة •

ومن أمثلة ذلك عمليات الإقراض غير التجاري أو بتسهيلات آبيرة، واستخدام أسعار صرف . العامة
وتعامل هذه الأنشطة في الممارسات الحالية ). بدون دعم مباشر(متعددة، وتقدیم خدمات غير تجاریة 

 ضمن النطاق الذي تغطيه مهمةعامة حدات التي تمارس أنشطة شبه مالية  الولصندوق النقد الدولي بإدراج
ویعمل النظام الجدید لإحصاءات مالية الحكومة على أساس الالتزام التام بالقطاع . إحصاءات المالية العامة

المؤسسي، ومن ثم فإن التقاریر الأساسية للنظام ینبغي ألا تشتمل على أي وحدات لا تنتمي إلى قطاع 
غير أن نظام إحصاءات مالية الحكومة یسمح بتقدیم بيانات تكميلية بشأن أنشطة شبه . لحكومة العامةا

وبدلا من ذلك، یمكن توسيع . المالية العامة، حتى یتسنى للمحللين تقييم موقف المالية العامة الكلي للحكومة
من " لأجزاء"وتقدیم صور نطاق إحصاءات مالية الحكومة ليشمل قطاعات من خارج الحكومة العامة، 

 شریطة الحفاظ على حدود القطاع المؤسسي للحكومة العامة في الإحصاءات –القطاع العام الموحد 
  .الأساسية

  
 مزیدا من المعلومات التفصيلية عن 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام  دليلیورد الفصل الثاني من  •

  .قطاع الحكومة العامة
  
  )2001المبادئ التوجيهية لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام (قطاعي التقسيم ال/  التصنيف2-3
 مع المعايير أو المبادئ التوجيهية أو عموماالتقسيم القطاعي المستخدمة /اتساق نظم التصنيف  2-3-1

  .الممارسات السليمة المتعارف عليها دوليا
  

، 2001إحصاءات مالية الحكومة لعام  دليل ینبغي تصنيف البيانات طبقا للجداول وتعاریف البنود الواردة في
  .وبنفس مستوى التفصيل على الأقل حيثما تكون القيم المعنية قيما جوهریة

  
  )1-4الجدول . ( معاملات الحكومة في الفترة المرجعيةبيان عمليات الحكومةیلخص   )أ(
  

 الأصول اقتناء، وصافي وفاتالمصرالإیرادات و: یمكن النظر إلى هذا الجدول على أنه یضم ثلاثة أقسامو  
ویعتبر رصيد ). التمویل( الأصول المالية والخصوم اقتناء، وصافي )الاستثمارات الرأسمالية(غير المالية 

أما . مقياسا لإمكانية استمرار سياسة المالية العامة للحكومة) صافي رصيد التشغيل (والمصروفاتالإیرادات 
 الأصول غير المالية، فهو یقيس اقتناء، ومخصوما منه صافي اتالمصروفرصيد الإیرادات، مخصوما منه 

  .احتياجات التمویل لتنفيذ البرامج التشغيلية وبرامج الاستثمارات الرأسمالية الحكومية
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 التغيرات في وضع السيولة لدى الحكومة نتيجة للمعاملات النقدیة في بيان مصادر النقد واستخداماتهیلخص   )ب(

  .)2-4الجدول . (الفترة المرجعية
  
سبب  التغيرات في وضع الأصول والخصوم لدى الحكومة ببيان التدفقات الاقتصادیة الأخرىیوضح   )ج(

مل هذه التغيرات ما یرجع إلى زیادات الأسعار أو انخفاضاتها والتغيرات وتش. التدفقات غير المعاملات
 لحروب واآتشاف الموارد أو نضوبهاالأخرى في حجم الأصول ـ آالتي تنتج عن الكوارث الطبيعية وا

  .وسوف یستغرق تطبيق هذا البيان وقتا. )3- 4الجدول (
  
.  لأهم الفئات الضریبية وأي مصادر رئيسية أخرى للإیراداتا تفصيليعرضا تصنيف الإیراداتیقدم جدول   )د(

  .)1- 5الجدول (
  
 من حيث طبيعتها الاقتصادیة، حسب  لمصروفات الحكومةعرضا التصنيف الاقتصادي للنفقاتیقدم جدول   )هـ(

  .)1- 6الجدول . (المطلوب لأغراض تحليل الاقتصاد الكلي
  
 مصروفات الحكومة حسب الوظائف أو السياسات التي تبتغي مصروفاتجدول التصنيف الوظيفي للیعرض   )و(

تصادیة  مطلوب لتقييم سياسة المالية العامة للحكومة من حيث الأهداف الاقالعرض اوهذ. تشجيعها
  .)2- 6الجدول . (ةـوالاجتماعي

  
فهي تسجل الأثر التراآمي .  جزءا أساسيا من النظام الجدید لإحصاءات مالية الحكومةالميزانية العموميةتعد   )ز(

فرة للحكومة لتنفيذ سياستها، والخصوم السياسات المالية العامة الحكومية السابقة، وتشير إلى الموارد المتو
. ودا على حریة تصرف الحكومة مستقبلا، وتتمم النظام المتكامل للأرصدة والتدفقاتالتي قد تفرض قي

  )4-7  و،3-7  و،2-7  و،1-7الجداول (
  

سوف یكون وضع ميزانيات عمومية آاملة عملية صعبة بالنسبة لمعظم البلدان، ولا سيما عملية : ملحوظة  
من المرجح أن تغطي الميزانيات ولهذا السبب . سدودإدراج وتقييم أصول البنية التحتية آالطرق والجسور وال
الحكومة إنتاج  غير أنه یتوقع أن یكون في مقدور. العمومية في البدایة أصول الحكومات تغطية جزئية فقط

 في مرحلة مبكرة من مسار التحول من  والخصوم الماليةميزانيات عمومية تشتمل على معظم الأصول
  .لجدیدالنظام الحالي إلى النظام ا

  
ما منها  الأصول غير المالية مخصواقتناء عمليات جدول تصنيف المعاملات في الأصول غير الماليةیقيس   )ح(

  )1-8الجدول . (لاك الأصول الثابتة، حسب أنواع الأصول بالتفصيلتهاعمليات التصرف فيها، و
  
علومات عن سبل إدارة الحكومة  محسب نوع الأداة المالية المعاملات في الأصول الماليةیقدم جدول   )ط(

 الجدول. (هاتصرفها في/ التي تحتفظ بها لأغراض السياساتها للأصول الماليةاقتنائلحيازاتها من السيولة، و
9-1(  

  
 إلى السبل التي تحصل بها الحكومة على حسب الأداة المالية الخصوم المصنفةیشير جدول المعاملات في   )ي(

  )1- 9 الجدول(. الاقتصادي لهذا النشاط على القطاعات الأخرى في الاقتصادالموارد المالية، والتأثير 
  

 ليستكمل حسب القطاع المقابل للأداة المالية المعاملات في الأصول المالية والخصوم المصنفةیأتي جدول و  
التمویل المصنف حسب الأداة، ویقدم معلومات عن القطاعات التي تحصل منها الحكومة على جداول 

  )2-9الجدول ). (أو التي تقدم لها الحكومة موارد مالية(وارد المالية الم
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هناك مشكلات في الحصول من المصادر الحكومية على بيانات بشأن التمویل من بعض القطاعات : ملحوظة  

یزال   ومع ذلك فلا). آالأوراق المالية(وبشأن بعض أنواع الأدوات المالية ) آالقطاع المحلي غير المصرفي(
ممكنا تقدیم معلومات من مصادر حكومية عن التمویل المصنف حسب القطاع، وذلك في حالة القروض 

 المعلومات القطاعية الخاصة توافروقد یكون من الممكن . المباشرة والأدوات الأخرى غير القابلة للتداول
 بصفة خاصة أن تحدد مهمومن ال. بالأدوات الأخرى من مصادر إحصائية أخرى، أو اشتقاق هذه المعلومات

ومن مصادر ) بما في ذلك البنك المرآزي(إحصاءات مالية الحكومة التمویل من القطاع المصرفي المحلي 
  .أجنبية

  
  )2001المبادئ التوجيهية لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ( أساس القيد  2-4
  
  . تقييم التدفقات والأرصدةفي   استخدام أسعار السوق 2-4-1
  
 تقييم التدفقات بالأسعار الجاریة في تاریخ حدوث هذه التدفقات، وتسجيل الأرصدة حسب القيم ینبغي •

ومن المفترض أن المعاملات المعبر عنها بقيم نقدیة تكون . الجاریة في تاریخ نهایة الفترة المحاسبية
فرة عن أقرب االمتووتقدر التدفقات الأخرى والأرصدة باستخدام المعلومات . بالأسعار السوقية الجاریة

وفي حالة عدم وجود أسواق قریبة بالشكل المناسب، قد یكون من الضروري استخدام بيانات . الأسواق
استهلاك آالفائدة و(لمعاملات المستحقة حرآات الأسعار، وافة، على أن یتم تعدیلها لمراعاة التكل

  :وتجدر ملاحظة النقاط التالية). الأصول
  
 للتوصل إلى قيمتها اللأوراق المالية ليست أداة یعتد به) و القيمة الاسمية الأصليةأ(أن القيمة الاسمية  •

وینبغي استخدام سعر الإصدار مضافا إليه أي فائدة مستحقة إذا تعذر التوصل إلى سعر . السوقية الجاریة
  سوقي قریب؛

  
، شریطة )آالقروض(تداولها یتم لا یمكن استخدام القيم الاسمية في حالة الأصول المالية والخصوم التي  •

  دفع الفائدة بالكامل في شكل أقساط دوریة؛
  
وینبغي استخدام . قيم التكلفة التاریخية للأصول الحقيقية ليست أداة ملائمة للتوصل إلى القيمة السوقية •

  التكلفة المخفضة الجاریة إذا تعذر التوصل إلى سعر سوقي قریب؛
  
  أشباه الشرآات؛/ على أساس القيمة المتبقية للشرآاتص رأس المالحصینبغي تقدیر القيم غير السوقية ل •
  
ى لا یمكن في العادة تقييم أصول البنية التحتية آالطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه استنادا إل •

أي التكلفة المخفضة لإحلال أصل محل (يمها على أساس تكلفة الإحلال يالأسواق العاملة، وإنما یجب تق
  ؛) معادلأصل آخر

  
  ینبغي تقييم أسعار الأراضي والمباني والمعدات باستخدام بيانات مستمدة من أصول تجاریة مماثلة؛ •
  
من الصعب للغایة حساب قيمة الأصول التراثية، ویجوز استخدام قيمة اسمية لأغراض التحليل الاقتصادي  •

  ).دولار أمریكي واحد مثلا(
  

  .79-3 إلى 73-3، الفقرات من 2001 لعام ات مالية الحكومةدليل إحصاء مزید من المعلومات، راجع  
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    القيد على أساس الاستحقاق2-4-2
  
النفقات على أساس الاستحقاق في وقت وقوع الحدث الذي یترتب عليه تدفق للمنافع /قيد الإیراداتیتم  •

 شریطة –ي المستقبل  حدوث هذا التدفق فمعهليها، أو في الوقت الذي یتسنى الاقتصادیة من الحكومة أو إ
ویلاحظ أنه ینبغي قيد الضرائب المستحقة .  فيهأن یكون من الممكن قياس القيمة النقدیة للتدفق قياسا موثوقا

، وهي المستندات التي تسمح بإجراء )آتقدیرات الضریبة على الدخل(فر المستندات الضریبية اعندما تتو
ویتم قيد المعاملات في الأصول غير المالية .  المستقبلية للمتحصلات الضریبية المحتملة فيهتقدیر موثوق

دليل   ولمزید من المعلومات، راجع.حين تتغير الملكية القانونية أو تصبح الحكومة مسيطرة على الأصول
  .71-3 إلى 37- 3، الفقرات من 2001 لعام إحصاءات مالية الحكومة

  
وبينما یمكن اتخاذ بعض . محاسبة على أساس نقديتعمل آل الحكومات تقریبا في الوقت الحالي بنظام ال •

استحقاقي مختلط، /الخطوات لتنفيذ النظام الجدید باستخدام البيانات على أساس نقدي أو على أساس نقدي
ویفضل (فإن التنفيذ الكامل للنظام الجدید لإحصاءات مالية الحكومة سوف یقتضي اعتماد نظم المحاسبة 

وعند إجراء التقييم ضمن هذه الفئة، ینبغي مراعاة الوضعية .  أساس الاستحقاقعلى) إعداد الميزانية أیضا
  .الراهنة لنظم المحاسبة وإعداد الميزانية ومعدل السرعة المتوقع لوضع النظم الجدیدة

  
یمكن استخدام البيانات النقدیة آبدیل لبيانات الاستحقاق، بشرط تعدیل البيانات النقدیة إلى أساس استحقاق  •

وتفضل البيانات على أساس استحقاق الدفع على بيانات . آبيرایبي حيثما تُحدث هذه التعدیلات فرقا تقر
وینبغي إخطار مستخدمي إحصاءات مالية الحكومة بأي تعدیلات . التدفق النقدي آبدیل لبيانات الاستحقاق

  .ت فيها تدخل على البيانات النقدیة، وآذلك بالفئات التي لا یمكن إجراء تعدیلامهمة
  

  :وأهم الفئات التي یرجح أن تكون التعدیلات ضروریة فيها، هي  
  

  )العلاوات/تشمل الفائدة المستحقة بسبب الخصومات(  الفائدة المدفوعة  
آتواریا والضروري لتمویل استحقاقات معاشات أالمبلغ المحدد (   معاشات التقاعدمساهمات الحكومة في  

  )لجاریةالتقاعد بسبب الخدمة في الفترة ا
قد یكون من الممكن استخدام استهلاك رأس المال الثابت بالنسبة (  استهلاك رأس المال الثابت  

  )لقطاع الحكومة العامة من الحسابات القومية
  )لمخزونات الاستراتيجيةا في حالة في العادة إلا مهمةلا تكون (  التغيرات في المخزون  
  )فر عموماا تتوبياناتها لا(  حيازات الأصول غير المالية  
  )خصوصا إذا آانت هنالك متأخرات في السداد(  الحسابات مستحقة الدفع  

  
  :تقریب بيانات الاستحقاقفي البيانات النقدیة التالية عموما ویمكن استخدام   

  
  ) ربما تكون هناك مشكلات في توقيت ضریبة الدخل–تحذیر (  الإیرادات الضریبية  
  المساهمات الاجتماعية  
   السلع والخدماتمبيعات  
  الریع  
    الموزعةرباحالأ  
  الغرامات والجزاءات  
  المنح المتلقاة  
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   إذا لم تكن هنالك متأخرات، وآان التعویض العيني غير(   مع استبعاد–الأجور والمرتبات   
  )جوهري  ذاتيالعمل الرأسمالي للحساب ال  
      
رات، وآانت التغيرات في المخزون غير إذا لم تكن هنالك متأخ(  السلع والخدمات) استخدام(شراء   

  )جوهریة
  الدعم  
   الاجتماعيةنافعالم  
  المنح المدفوعة  
  التصرف في الأصول غير المالية/اقتناء  
  )مستحقة القبض/باستثناء الحسابات مستحقة الدفع(  التصرف في الأصول المالية /اقتناء  
    والخصوم   
  )ن الأوراق المالية مقومة بسعر السوق قد لا تكو–تحذیر (  حيازات الأصول المالية  
  ) قد لا تكون الأوراق المالية مقومة بسعر السوق–تحذیر (  حيازات الخصوم  

  
وتكون البيانات النقدیة مطلوبة . ا أساسيا في القيد على أساس الاستحقاقعنصرتظل بيانات التدفق النقدي  •

 لعام الحكومةدليل إحصاءات مالية  (2-4المطلوب لإعداد الجدول على الأقل بنفس مستوى التفصيل 
  .ویتضمن ذلك المعلومات التي تتيح مطابقة التدفق النقدي ومجملات الاستحقاق). 2001

  
  لدقة والموثوقيةا  -3
  لبيانات المصدريةا  3-1
البيانات المصدرية من برامج شاملة لجمع البيانات تأخذ في الحسبان الظروف الخاصة الحصول على   3-1-1

   .لدبكل ب
  
الإدارة /بيانات الأجهزة خارج الميزانية لا تكون متاحة في العادة من خلال النظم المرآزیة لإدارة الميزانية •

بد من تزوید الجهاز المسؤول عن  ولا. المالية، ومن المرجح أیضا أن تكون لها رموز محاسبية خاصة
اف من الجودة والتفصيل، وأن إعداد إحصاءات مالية الحكومة بصلاحية جمع بيانات على مستوى آ

ویتطلب الأمر وجود إجراءات للإبلاغ بشأن . فر لدیه نظم قادرة على التعامل مع البيانات المجمعةاتتو
إذا لزم (وضعية الحصول على البيانات خارج الميزانية ومعالجتها، وتتبع البيانات الناقصة أو تقدیرها 

  ).الأمر
  
الأقاليم والحكومات المحلية سنویا على الأقل، مع /ة بحكومات الولایاتر البيانات المتعلقفابد من تو لا •

، بما یسمح بإصدار الإحصاءات ) صلةاتحيثما آانت ذ(تفاصيل معادلة لبيانات الحكومة المرآزیة 
 .الموحدة لمالية الحكومة العامة على نفس مستوى التصنيف

 
لية فيما بين الوحدات الحكومية من أجل حذف بيانات ینبغي أن تتوافر بيانات عن المعاملات والمراآز الما •

الحكومة (المعاملات والمراآز بين مختلف الوحدات التابعة لكل قطاع فرعي من قطاعات الحكومة 
 الناحية النظریة، تتطلب عملية التوحيد معلومات ومن). حكومات الولایات والحكومات المحليةوالمرآزیة 

أما في . لأصول المالية بين وحدات الحكومة التي یجري توحيد بياناتهاعن جميع المعاملات وحيازات ا
وعلى وجه .  على البيانات الموحدةآبيراالواقع العملي فلا یلزم إلا تحدید المعلومات التي تؤثر تأثيرا 

  :الخصوص، ینبغي تقدیم معلومات عما یلي
  

  }      المنح
  بين الوحدات الحكومية  -  }      الفائدة
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  }      الضرائب
  الخصوم/الأصول المالية

  
  : وبصورة أدق، ینبغي أن تحتوي المصادر الإحصائية على ما یلي

  
 تغطي جميع الأرصدة والتدفقات الاقتصادیة )وربما مصادر أخرى تكميلية( الأجهزة الإداریة بيانات من  )1(

  ).حيثما وجدت(الأقاليم /للحكومة المرآزیة وحكومات الولایات
  
  . بالنسبة لقطاع الحكومة المرآزیة، أو إتاحة المعلومات اللازمة لإجراء هذا التوحيدتوحيد البيانات  )2(
  
  .إتاحة البيانات حتى یتسنى توحيدها بالنسبة لمختلف مستویات الحكومة  )3(
  
 في وضع الإجراءات الملائمةأو  ،إتاحة البيانات الإداریة للحكومات المحلية بالتفصيل والحداثة الكافيين  )4(

جمع بيانات الحكومات المحلية من خلال عمليات المسح لإدراجها في إحصاءات مالية و  الخصوصهذا
  . في حالة عدم توافر بيانات تلك الوحداتالحكومة 

 
  اقتراب البيانات المصدرية بدرجة معقولة من التعاريف والنطاق والتصنيف والتقييم ووقت القيد 3-1-2

  .المطلوب
  
وینبغي أن تنطوي هذه النظم على تفاصيل . البنود التي ستدعمها النظم المحاسبية الحسابات قوائمتحدد  •

آافية لأغراض إحصاءات مالية الحكومة، ویفضل تنظيمها بطریقة تسهل نقلها من نظام رموز الحسابات 
والوضع المثالي هو إدراج رموز إحصاءات مالية الحكومة . إلى نظام رموز إحصاءات مالية الحكومة

غير أن الأفضل هو عدم محاولة استخدام نفس الرمز . دليل الحساباتب رموز الحسابات المناظرة في بجان
داعي لها على  لأغراض إحصاءات مالية الحكومة وأغراض المحاسبة، لأن هذا قد یفرض قيودا لا

  .استخدام رموز إحصاءات مالية الحكومة
    
التي ) الحكومةتصنيف وظائف (ي حالة الفئات الوظيفية غالبا ما تنشأ مشكلة ذات طبيعة خاصة ف: ملحوظة  

وإذا ما . المشروعات/أو فئات البرامج/ والأجهزة والمكاتب، وآالدوائرإداریة عادة ما تشتق من فئات 
تصنيف وظائف فئات يجب أن تكون متجانسة ومنسجمة بالقدر الكافي مع فاستخدمت الفئات الإداریة، 

وینبغي مراعاة احتياجات . جميع نفقات هذه الفئة إلى التصنيف الوظيفي الملائم بحيث تسمح بإسناد الحكومة
  .إحصاءات مالية الحكومة عند تحدید البرامج والمشروعات

  
" نظام معلومات الإدارة المالية"والطریقة المثالية لإنتاج إحصاءات مالية الحكومة هي الحصول عليها من  •

(FMIS) إعداد بيانات سياسة الميزانية، والتقاریر المحاسبية، وإحصاءات  الذي یقوم على التكامل بين
 فمن غير نوي على أساس التقاریر المحاسبيةأما إعداد إحصاءات مالية الحكومة آعمل ثا. مالية الحكومة

المرجح أن یتم في الوقت الملائم لصنع القرارات المتعلقة بسياسة المالية العامة، أو أن یعتبر من الأنشطة 
 .رئيسية لإبلاغ بيانات المالية العامةال

  
  : وبصورة أدق

  
 إحصاءات مالية فئات بالنسبة للحسابات داخل وخارج ميزانية الحكومة المرآزیة مع دليل الحساباتتوافق   )1(

 .الحكومة
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د اشتمال نظم إدارة الميزانية على النص على الاشتقاق التلقائي لبنود إحصاءات مالية الحكومة من بنو  )2(
 . الميزانية

  . اتساق وقت قيد البيانات المصدریة وتقييمها مع مفاهيم إحصاءات مالية الحكومة  )3(
  . الإحصاءات لأي فروق بين البيانات المصدریة ومفاهيم إحصاءات مالية الحكومةجهات إعدادإدراك   )4(
انات المتاحة للاطلاع العام عن البي ( بموجب ترتيبات المساءلة الماليةتطابق نطاق المعلومات المنشورة  )5(

مع نطاق إحصاءات مالية الحكومة وإمكان مطابقة تلك المعلومات مع ) نتائج الميزانية على سبيل المثال
  . إحصاءات مالية الحكومة

  
  اقتراب البيانات المصدرية بدرجة معقولة من التعاريف والنطاق والتصنيف والتقييم ووقت القيد 3-1-2

  .المطلوب
 التي تستخدم ممارسات سليمة  مصادر البيانات التكميلية عن المصادروافر معلومات عن آيفية اختلافت  -2

   دولياتعارف عليهام
 

  . لإحصاءات مالية الحكومةمهمةقد لا تكون البيانات التكميلية  •
   
  الأساليب الإحصائية  3-3
  . إعداد البياناتعند ناتتعامل مع مصادر البيافي الاستخدام أساليب إحصائية سليمة   3-3-1
  
جميع المعاملات وحيازات الدین فيما بين الأجهزة داخل الموحدة ینبغي أن تحذف من الإحصاءات  •

الميزانية وخارجها، ویفضل أن یتم ذلك بإدخال تعدیلات تعویضية على المعاملات وحيازات الأصول 
  .الخصوم التي ینبغي توحيدها/المالية

  
تطلب عملية التوحيد معلومات عن جميع المعاملات وحيازات الأصول المالية بين من الناحية النظریة، ت •

أما في الواقع العملي فلا یلزم إلا تحدید المعلومات التي تؤثر . وحدات الحكومة التي یجري توحيد بياناتها
  :وعلى وجه الخصوص، ینبغي تقدیم معلومات عما یلي. تأثيرا جوهریا على البيانات الموحدة

  }       لمنح ا  
  بين وحدات الحكومة  -  }      الفائدة   
  }    الضرائب   
  }   الخصوم /الأصول المالية  

  
  :عداد إحصاءات مالية الحكومة بتقدیر البيانات الناقصة تفادیا لأحد أمرینفي إیجب أن یسمح النظام المستخدم و
  

ول الموعد النهائي لإعداد نقص الحساب بدرجة ملحوظة عندما لا تقوم الأجهزة بالإبلاغ قبل حل  )أ(  
  إحصاءات مالية الحكومة، أو

  
  . بالإبلاغ عدد محدود من الأجهزة عدم قيامالتأخر بلا داع في إنتاج إحصاءات مالية الحكومة بسبب   )ب(  
    

 بالبيانات الفعلية عند الاستعاضة عنهاوحيثما یتم استخدام بيانات تقدیریة، ینبغي تحدیدها بوضوح ثم   •
 .فرهااتو

  
  . الوسيطة بمضاهاتها بمعلومات أخرى حيثما أمكن ذلكنتائج  التثبت من صحة ال3-4-1
   
 . لإحصاءات مالية الحكومةمهمةقد لا تكون البيانات الوسيطة  •
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  المنفعة  -4
  الحداثةوالدورية   4-1
  
الخاص لنشر ، بمقدور المشترآين في المعيار 2003 شهرا بدأت في یوليو 12بعد انتهاء فترة انتقال تبلغ  •

الحكومة حداثة البيانات الشهریة لعمليات البيانات أن یستخدموا بموجبه خيار مرونة مستهدفة فيما یتعلق ب
دليل إحصاءات مالية الحكومة  بيانات ربع سنویة عن الحكومة العامة وفق آانوا ینشرونالمرآزیة، إذا 

وسوف یسمح بممارسة خيار . بع سنة واحدا تبلغ رخر أو وفق مبدأ توجيهي معادل مع فترة تأ2001لعام 
وبالنسبة للشهر الأول ) وثلاثة أشهر آحد أقصى(المرونة المستهدفة بالنسبة للشهر الأخير من العام المالي 

 ینشروا أثناء فترة الانتقال وبمقدور المشترآين المؤهلين أن). وشهرین آحد أقصى(العام المالي الجدید من 
  ".بذل أفضل جهد" على أساس بيانات المالية العامة

  
    الاتساق4-2
  
المبادئ التوجيهية لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام (  اتساق الإحصاءات داخل آل مجموعة بيانات 4-2-1

1986(. 
  التمویل) -= (الفائض /العجز •
  عناصر المجموع) =  السداد، التمویلاالإیرادات والمنح، الإنفاق والإقراض ناقص(المجملات الرئيسية  •
  النفقات في الجدول ج= النفقات في الجدول ب  •
  ير في الدین المحلياتساق التمویل المحلي مع التغ •
  ير في الدین الأجنبياتساق التمویل الأجنبي مع التغ •
  قطاعاتها الفرعية/التحویلات المتلقاة بين مستویات الحكومة= التحویلات المدفوعة  •
  لفائدة المدفوعة في الجدول جا= الفائدة المدفوعة في الجدول ب  •
  
المبادئ التوجيهية لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام (  اتساق الإحصاءات داخل آل مجموعة بيانات 4-2-1

2001(.  
  
الخصوم مع /تَساوي الفرق بين الميزانية العمومية الافتتاحية والختامية في آل فئة من فئات الأصول  )1(

ح وخسائر الحيازة والتغيرات الأخرى في حجم الأصول بالنسبة لهذه مجموع المعاملات وصافي أربا
  .الفئة

أعلاه عن طریق اشتقاق أي ) 1(نشر شرح توضيحي إذا ما تحقق الاتساق على النحو المُعَرّف في الفقرة   )2(
  .آمتبقمكون 

تَساوي صافي رصيد التشغيل مخصوما منه صافي حيازة الأصول غير المالية مع صافي   )3(
  .الاقتراض/لإقراضا

 مخصوما منها صافي حيازة مصروفات الاالاقتراض المشتق من الإیرادات ناقص/تَساوي صافي الإقراض  )4(
  .الأصول غير المالية مع التمویل

  .، وصافي حيازة الأصول غير المالية، والتمویل، إلى المجملاتمصروفات الإیرادات، والمكوناتإضافة   )5(
، وصافي حيازة الأصول غير المالية، والتمویل، مصروفاتدول المفصل للإیرادات، والتوافق بيانات الج  )6(

  .مع المجملات في جدول عمليات الحكومة
  .قطاعاتها الفرعية/التحویلات المتلقاة بين مختلف مستویات الحكومة= التحویلات المدفوعة   )7(
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 (”policy balance“)  المالية العامة سياسةمتقييالرصيد المستخدم في الفائض النقدي مع /اق العجزاتس  )8(
الاقتراض مخصوما منه صافي حيازة الأصول المالية /صافي الإقراض(الاستحقاق  وفق أساس المقيد

المدینة والفائدة المستحقة واستهلاك /نة، بعد استبعاد التغيرات في الحسابات الدائ)لأغراض السياسة
  .الأصول

  .ات معياریة بين البيانات الشهریة وربع السنویة والبيانات السنویةوجود إجراءات لعقد مقارن  )9(
  .إجراء التعدیلات المترتبة على المقارنة المعياریة السنویة في حدود مقبولة  )10(
  .تقدیم معلومات لمستخدمي البيانات عن التعدیلات المترتبة على القياس المعياري  )11(
ة لها أو غير ذلك من مكونلية الحكومة في مستویات الحكومة التَساوي مجموع مجملات إحصاءات ما  )12(

القطاعات الفرعية لإحصاءات مالية الحكومة مع المجملات الموحدة لتلك القطاعات الفرعية مخصوما 
الاقتراض، / ویلاحظ أنه ینبغي إضافة صافي رصيد التشغيل، وصافي الإقراض. ديوحتمنها تعدیلات ال

 القطاعات الفرعية الواردة في إحصاءات مالية جميع، عبر القيمة الصافية، وافيةالقيمة الصوالتغير في 
  .الحكومة

  
  .  اتساق الإحصاءات أو إمكانية مطابقتها عبر فترة زمنية معقولة4-2-2
  
فعلى سبيل المثال، یمكن تفسير . ینبغي تقدیم تفسيرات للانحرافات الكبيرة عن الاتجاهات العامة السابقة •

على أساس التغيرات في المعدلات ) المعدلة حسب التضخم( الكبيرة في الإیرادات الضریبية الزیادات
وبالمثل، فإن التغيرات الرئيسية في النفقات . أو الأحوال الاقتصادیة التي تسببت في حدوثها/الضریبية و

ب على الخدمات أو أو الزیادات في الطل/ساس التغيرات في سياسات المالية العامة وأیمكن تفسيرها على 
آذلك ینبغي تقدیم تفسير أیضا لعدم تغير الاتجاهات العامة للإیرادات أو النفقات، . التحویلات الحكومية

  .أو الأحوال الاقتصادیة/برغم حدوث تغيرات معروفة في سياسات المالية العامة و
  
عاملة المنهجية على السلاسل لضمان اتساق السلاسل الزمنية، یجب تطبيق أي تغييرات في التصنيف أو الم •

 .الزمنية في إحصاءات مالية الحكومة، حيثما یكون لذلك تأثير جوهري على الإحصاءات
  
  .أو أطر إحصائية أخرى/  اتساق البيانات أو إمكانية مطابقتها مع البيانات المستمدة من مصادر بيانات و4-2-3
  

بقطاع الحكومة العامة على بيانات إحصاءات مالية الحكومة، ینبغي أن ترتكز بيانات الحسابات القومية المتعلقة 
رئيسية مثل نبغي أن یكون من الممكن مطابقة مجملات ولهذا، ی. وإن آان الأمر قد یتطلب إضافة بيانات تكميلية

وحيث إن الحسابات . الاقتراض في النظامين، مع مراعاة الاختلافات المعروفة في المعاملة/صافي الإقراض
 بين مهمةية تستمد بياناتها من مصادر مختلفة، یتعذر تحقيق المطابقة الكاملة، وإن آان وجود اختلافات القوم

  .همايفي إحدى مجموعتي البيانات أو آلتالمجملات المتناظرة یشير إلى وجود مشكلات 
  
الية ات مبيانات الحسابات النقدیة هي المقابل للتمویل المصرفي المحلي وتدفقات الفائدة في إحصاء •

وتكتسب هذه . مراجعة البيانات المناظرة في إحصاءات مالية الحكومةفي الحكومة، وینبغي استخدامها 
 باستخدام ها بعثات الصندوقالمراجعة أهمية خاصة لأن بيانات التمویل من المالية العامة غالبا ما تحتسب

من البنك المرآزي ومن القطاع المصرفي أما بيانات التمویل . البيانات النقدیة ولأغراض تقييم البرامج
باستثناء البنك المرآزي فتعلق عليها أهمية خاصة في التحليل الاقتصادي، وینبغي توفير بيانات موثوقة في 

 غير المصرفية شرآاتنسبة لبيانات التمویل من الوبال. أو المسوح النقدیة/هذا الصدد من البنك المرآزي و
  .فرها وموثوقيتها أقل على الأرجحاة توومن قطاع الأسر، فتكون درج
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باعتبارها ) التي یتولى البنك المرآزي إعدادها في العادة (بيانات القطاع المصرفيوغالبا ما تستخدم   -
 جوهریا بين الفارقوإذا آان . المقياس المفضل للمالية العامة، وخصوصا للفترات الأقل من سنة

الاختلاف وتقدیم الوثائق الملائمة عن حجم  الفارقاب يجب التحقق من أسبفمجموعتي الأرقام، 
  ).أسبابهأو ( وسببه الإحصائي

  
، فعادة ما یتم من خلال إصدار أوراق مالية، ومن التمویل المحلي من غير القطاع المصرفيأما   -

. ةالمرجح أن تكون بيانات التمویل المناظرة غير موثوقة إذا آانت هناك سوق ثانویة للأوراق المالي
رفي، ولكن إذا آانت المسوح المالية تقدم بيانات بشأن التمویل الحكومي المحلي من غير القطاع المص

التمویل المحلي غير المصرفي في إحصاءات مالية الحكومة   ببياناتفينبغي مقارنة هذه البيانات
  .يوالمشتق آمتبق بعد طرح التمویل من القطاعين المصرفي والخارجي من التمویل الكل

  
 في شكل قروض مباشرة من الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية، التمویل الأجنبيأما بيانات   -

فيجب أن یكون الحصول عليها ميسورا من مصادر بيانات إحصاءات مالية الحكومة الرئيسية 
 بيانات وبالمثل، ینبغي أن یقدم جهاز المالية العامة المختص). أو النظم المحاسبية/آالميزانية و(

وینبغي مطابقة هذه البيانات بشكل دوري مع بيانات ميزان . الأوراق المالية المُصْدرة خارجيا
ولقد ثبت فيما سبق قصور بيانات التمویل الأجنبي لمشروعات . المدفوعات والمسوح ذات الصلة

  .الاستثمار بصفة خاصة في إحصاءات مالية الحكومة
    
ية وحدات الحكومة هي السبب الهيكلي الرئيسي للاختلافات بين إحصاءات من المرجح أن تكون تغط: ملحوظة

مالية الحكومة وبيانات ميزان المدفوعات أو البيانات المصرفية، وینبغي أن تشتمل عملية المطابقة على عملية 
 الوآلاء العاملون آذلك فإن الأوراق المالية المُصْدرة محليا قد یستنفدها. لمقارنة تغطية وحدات الحكومة وتصنيفها

لصالح أطراف مقيمة في الخارج، ومن ثم ینبغي تعدیل بيانات التمویل الخارجي في إحصاءات مالية الحكومة لكي 
  .تتوافق مع بيانات ميزان المدفوعات

    
وإذا آانت الحكومات تصدر أوراقا مالية قابلة للتداول، فلا یمكن في العادة تحدید القطاع الحائز لهذه   -

حيث إن جهة الإصدار لا علم لها بالمعاملات (راق إلا بمسح المشتریات النهائية من هذه الأوراق الأو
وفي هذه الحالات، یجب الحصول من بيانات الميزانية النقدیة وميزان المدفوعات على ). اللاحقة

  .نبيانات إحصاءات مالية الحكومة المتعلقة بالتمویل وأرصدة الدین حسب قطاع الحائز للدی
  

وتكون البيانات . حصص رأس المالالمدینة أو /وتوفر البيانات النقدیة معلومات عن الحسابات الدائنة  -
 ن الضروري أن تتأآد جهات إعدادق من الناحية النظریة، ولكن مالنقدیة على أساس الاستحقا

  .إحصاءات مالية الحكومة من تطبيق مبادئ الاستحقاق على نحو متسق بين النظامين
  
ینبغي مطابقة بيانات إحصاءات مالية الحكومة عن المنح الأجنبية وغيرها من الإیرادات، والمشروعات  •

الخارجية الممولة من الإنفاق الرأسمالي، والتمویل الخارجي، والدین الخارجي، مع بيانات ميزان 
ميزان يانات بوینبغي الحصول على بيانات المشتریات الأجنبية للأوراق المالية من . المدفوعات
 .المدفوعات

  
  تعديلسياسة وممارسات ال   4-3
  

  :تعدیل محددتين للجمهور بوضوحسياسة وممارسات الیجب أن تكون 
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نقص يانات الناقصة تفادیا لإعداد إحصاءات مالية الحكومة بتقدیر البفي یجب أن یسمح النظام المستخدم  •
غ قبل حلول الموعد النهائي لإعداد إحصاءات مالية الحساب بدرجة ملحوظة عندما لا تقوم الأجهزة بالإبلا

عدد محدود من عدم قيام لتأخر بلا داع في إنتاج إحصاءات مالية الحكومة بسبب  تفادیا لالحكومة، أو
 . ومتى توافرت تلك البيانات، من الضروري تعدیل البيانات.الأجهزة بالإبلاغ

 
ولا ) حسابات مؤقتة(ر الإداریة على بيانات مؤقتة عند النشر لأول مرة، قد تحتوي بعض سجلات المصاد •

  ).حسابات نهائية(إلا بعد تدقيقها " نهائية"تصبح البيانات 
  
معدلة  ال الإداریة بالبياناتالاستعاضة عنهااستخدام بيانات تقدیریة، ینبغي تحدیدها بوضوح ثم وحيثما یتم  •

 .هافرا عند توأو النهائية
  
  سهولة الاطلاع   -5
  لة الاطلاع على البياناتسهو  5-1
حسن التنسيق والوضوح في ( عرض الإحصاءات بطريقة تعين على التفسير السليم والمقارنات المجدية 5-1-1

  ).النص والجداول والرسوم البيانية
  
من الفصل " ك" في القسم ، یرد1986دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام في حالة البيانات التي تستند إلى  •

 المفصل للإیرادات، تصنيف أما ال. الرئيسية التي ینبغي نشرهاعناصر عرض الي ذلك الدليلالثالث ف
والمنح، والنفقات، والإقراض ناقصا مدفوعات السداد، والتمویل، والدین، فيرد عرضها في الفصل الرابع 

 .من ذلك الدليل
 
 . لإحصاءات مالية الحكومةمهمةقد لا تكون التعدیلات الموسمية  •
  
  .  ملاءمة وسائط النشر وأشكاله5-1-2
  
إذ یمكن نشر البيانات بوسائل إلكترونية عن طریق ( ليس بالضرورة أن یكون الإصدار في صورة ورقية •

 وغيرها، على (CD-ROM)شبكة الإنترنت أو في منتجات تأخذ شكل أقراص مدمجة بذاآرة قراءة فقط 
لة من بيانات إحصاءات مالية الحكومة المؤیدة  وإنما ینبغي أن یتألف من مجموعة آام).سبيل المثال

بمعلومات إیضاحية، وأن یتاح بانتظام على نطاق واسع في شكل ومضمون ثابتين بدرجة معقولة، وأن 
ومن الضروري وجود برنامج نشر . یكون مقبولا باعتباره البيان الرسمي لإحصاءات مالية الحكومة

 یعتبر مجرد إصدار بيان صحفي أو عرض البيانات في  ولا.مخصص لبيانات إحصاءات مالية الحكومة
  .موقع على شبكة الإنترنت أسلوبا مرضيا لنشر إحصاءات مالية الحكومة

  


